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 شكر وتقدير

أحمد الله عز وجل أن وفقني لإنجاز هذا العمل 

 ن وحمد الشاكرينفاللهم لك الحمد حمد الذاكري

أشكر جزيل الشكر الأستاذ الدكتور دايم بلقاسم المشرف على هذه الأطروحة ، لما أسداه 

 لي من نصائح و إرشادات منذ أن كان العمل مجرد فكرة إلى أن صار جاهزا متكاملا.

بن علي ، والأستاذ  جزل الشكر للأساتذة الأفاضل : الأستاذ الدكتور بن سهلة ثانيكما أ

الدكتور قاسم العيد والدكتور شبة سفيان لتضحيتهم بجزء من وقتهم الثمين إذ لم يألوا جهدا 

وتقييمها ،وذلك تفضلا منهم واهتماما في المساهمة في تشجيع  الأطروحةللاطلاع على هذه 

 البحث العلمي .



إهداء

 ل من في الوجود، ملهمي  في هذه الحياة .......إلى النبع الصافي ،والبلسم الشافي، أجم

 إليك أمي الحبيبة.                                                  

 إلى معلمي في الصغر، ومعلمي في الكبر،سر نجاحي ،قدوتي في الحياة ........

 إليك أبي الغالي .                                                  

 توأم روحي، ومهجة قلبي ، أنيسة وحدتي .....إليك أخي  الوحيدة. إلى

 إلى أجمل رفقة ،سندي في هذه الحياة ......إليكم إخوتي الأعزاء .

 أهدي هذا العمل  .
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 :01الملحق رقم 

 16-12يتضمن القانون العضوي 

الناظم للعلاقة بين البرلمان 
 والحكومة



55 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 50 25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1437 هـ هـ
28 غشت سنة  غشت سنة 2016 م م

8 - تـــعـــد الـــفـــقـــرة 2 من اHــادة 51 مـــطــــابـــقـــة جـــزئـــيـــا
للدستورu وتعاد صياغتها كما يأتي :

"اHادة "اHادة 51 : ...................................................... : ......................................................

�كن مجلس الأمة أن يصدر لائحة".�كن مجلس الأمة أن يصدر لائحة".

 9 - تـــســــتـــبـــدل عــــبـــارة  "اHـــادة 85 أدنـــاه"  بــــعـــبـــارة

"اHادة 86 أدناه"  في نص اHادة 85.

10 - تـــعـــد اHــادة 99 مـــطــابـــقـــة لـــلـــدســتـــورu شـــريـــطــة

مراعاة التحفظ اHثار أعلاه.

11 - تــعــد اHــادة 102 مـــطــابــقـــة لــلــدســتـــورu شــريــطــة

مراعاة التحفظ اHثار سابقا.

رابعا : رابعا :  تعـتبر الأحكـام غير اHـطابقـة جزئيـا أو كلياتعـتبر الأحكـام غير اHـطابقـة جزئيـا أو كليا
لـــلـــدســـتــــورu قـــابـــلـــة لــــلـــفـــصل عـن بـــاقي أحــــكـــام الـــقـــانـــونلـــلـــدســـتــــورu قـــابـــلـــة لــــلـــفـــصل عـن بـــاقي أحــــكـــام الـــقـــانـــون

العضويu موضوع الإخطار.العضويu موضوع الإخطار.

خـــامـــســــا  :  تـــعـــد بـــاقي أحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضـــويخـــامـــســــا  :  تـــعـــد بـــاقي أحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضـــوي
موضوع الإخطارu مطابقة للدستور.موضوع الإخطارu مطابقة للدستور.

سادسـا  :  يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.سادسـا  :  يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

ينـشر هذا الـرأي في الجريدة الـرسميـة للجـمهورية
الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول المجلـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بـتـاريخ 29 شـوال و أول و 2 و 7 و 8 ذي الـقـعـدة عـام 1437

اHوافق 3 و 4 و 5 و 10 و 11 غشت سنة 2016.

رئيس المجلس الدستوريرئيس المجلس الدستوري

مـــراد مــدلسيمـــراد مــدلسي

أعضــــاء المجلــس الدستــوري  :أعضــــاء المجلــس الدستــوري  :

uحنيفة بن شعبان  -

uعبد الجليل بلعلى  -

uإبراهيم بوتخيل  -

uعبد النور قراوي  -

uمحمد ضيف  -

uفوزية بن قلة  -

-  سماعيل بليت.

قــانـــون عـــضــوي رقـم قــانـــون عـــضــوي رقـم 16-12 مــؤرخ فـي  مــؤرخ فـي 22 ذي الـــقــعــدة ذي الـــقــعــدة
عــــــام عــــــام 1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 25 غــــــشـت ســــــنـــــة  غــــــشـت ســــــنـــــة u2016 يــــــحـــــددu يــــــحـــــدد
uتـــنــظــيم المجـــلس الــشـــعــبي الـــوطــني ومـــجــلس الأمــةuتـــنــظــيم المجـــلس الــشـــعــبي الـــوطــني ومـــجــلس الأمــة
وعــمــلــهـمــاu وكـــذا الــعلاقــات الــوظـــيــفــيــة بـــيـــنـــهـــمـاوعــمــلــهـمــاu وكـــذا الــعلاقــات الــوظـــيــفــيــة بـــيـــنـــهـــمـا

وبY الحكومة.وبY الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ رئيس الجمهورية

- بـنـاء عــلى الـدسـتــورu لا سـيـمـا اHـواد 94 و98 و114
(الــفــقـرة 2) و130 و131 و132 و133 (الــفــقـرة الأولى) و134
و135 و136 و137 و138 و139 و141 (الـفــقـرتـان 2 و3) و142

uو145 و151 و152 و153 و154 و155 و180 و191 منه

- و{ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 99-02 اHـؤرخ
في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1419 اHــوافق 8 مــارس ســنـة 1999
الــذي يــحــدد تــنــظـــيم المجــلس الــشــعــبـي الــوطــني ومــجــلس
Yالأمــة وعـمـلـهــمـا وكـذا الـعـلاقـات الـوظـيــفـيـة بـيــنـهـمـا وبـ

uالحكومة

uوبعد رأي مجلس الدولة -

uانHوبعد مصادقة البر -

uوبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري -

يصدر القانون العضوي الآتي نصه : يصدر القانون العضوي الآتي نصه : 

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادةّ الأولى : ة الأولى : يــحـدد هــذا الـقــانــون الـعــضــويu طـبــقـا
لأحــكـام اHـادة 132 من الـدسـتــورu تـنـظــيم المجـلس الــشـعـبي
الــــوطــــني ومــــجــــلس الأمــــةu وعــــمــــلــــهــــمـــاu وكــــذا الــــعـلاقـــات

الوظيفية بينهما وبY الحكومة.

uادة 107 من الـدسـتورHـادّة  2 :  : مع مـراعـاة أحـكـام اHـاداHا
يـكـون مـقـر المجـلس الـشـعــبي الـوطـني ومـقـر مـجـلس الأمـة

في مدينة الجزائر.

اHـــــاداHـــــادّة  3 : : لا تـــــنـــــتـــــهك حـــــرمـــــة مـــــقـــــر كـل من المجـــــلس
الـــشـــعـــبي الـــوطـــني ومـــجــلـس الأمـــةu وكــذا مـــكـــان انـــعـــقــاد

البرHان بغرفتيه المجتمعتY معا.

تــوضع تحت تــصــرف رئــيس مــجــلس الأمــة ورئــيس
uوتحت مـسؤولـيـتـهمـا وحـدهـما uالمجـلس الـشعـبي الـوطـني
الوسـائل الضـرورية لـضـمان الأمن والـنظـام داخل المجلس

الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
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اHاداHادّة  4 :  : يـجتـمع البـرHان في دورة عـادية واحدة كل
سنةu تدوم مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل.

�كن تمديـد الدورة العادية لأيـام معدودة بطلب من
الـوزيــر الأولu بـغـرض الانـتـهـاء من دراســة نـقـطـة مـدرجـة

في جدول أعمال الدورة.

�ـكن أن يجـتـمع البـرHـان في دورة غيـر عـادية وفـقا
لأحكام اHادة 135 من الدستور.

يــحــدد اHـرســوم الــرئـاسـي اHـتــضــمن دعـوة الــبــرHـان
لعقد دورة غير عاديةu جدول أعمال الدورة.

5 : : تــبــتــد®  دورة الــبــرHـان الــعــاديــة في ثــاني اHـاداHـادّة  
يوم عمل من شهر سبتمبر.

Yيحدد تـاريخ اختـتام الـدورة العاديـة بالـتنـسيق ب
مكتبي الغرفتY وبالتشاور مع الحكومة.

تـــفــــتـــتح الــــدورة وتـــخـــتـــتـم بـــتلاوة ســــورة الـــفـــاتحـــة
وعزف النشيد الوطني.

اHــــاداHــــادّة  6 :  : تجـــــري أشـــــغــــال الـــــبـــــرHــــان ومـــــنـــــاقــــشـــــاته
ومداولاته باللغة العربية.

تكون جلسات الـبرHان علانية أو مغلقة وفقا لأحكام
اHادة 133 من الدستور.

اHاداHادّة  7 :  : تنـشر في الجـريدة الـرسميـة Hنـاقشات كل
واحــدة مـن الــغـــرفـــتــY المحـــاضـــر وعــروض الحـــال الـــكــامـــلــة
لـلـمـناقـشـات الـدائـرة خلال جـلـسـاتـهـمـاu مع مـراعـاة أحـكام

اHادة 133 (الفقرة 2) من الدستور.

تــنـشـر مــحـاضـر أشــغـال الـبــرHـان اHـنـعــقـد بـغــرفـتـيه
المجـتــمــعــتــY مــعـاu حــسب نــفـس الأشـكــال اHــقــررة لأشــغـال

.Yالغرفت

8 :  : يـــحـــدد الــــنـــظــــام الـــداخـــلـي لـــكل غــــرفـــة من اHــاداHــادّة  
البرHان شكل الجريدة الرسمية للمناقشات ومحتواها.

الفصلالفصل الثاني الثاني
تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

اHــاداHــادّة  9 :  : أجـــهــزة كـل من المجـــلس الــشـــعـــبي الـــوطــني
ومجلس الأمة هي :

uالرئيس -

uكتبHا -

- اللجان الدائمة.

اHـــــاداHـــــادةّ ة 10 :  : �ـــــكـن كل غـــــــرفـــــة أن تـــــنــــــشئ هــــــيـــــئـــــات
تـــنــســـيــقـــيـــة واســتـــشــاريـــة أو رقـــابــيـــة تحــدد فـي الــنـــظــام

.Yالداخلي لكل من الغرفت

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يـــنــتـــخـب رئــيـس مــجـــلـس الأمــة ورئـــيس
المجــــلس الــــشـــعــــبي الـــوطــــني وفــــقـــا لأحــــكـــام اHـــادة 131 من

الدستور.

يــــحـــــدد الــــنــــظـــــام الــــداخـــــلي لـــــكل غــــرفـــــة كــــيـــــفــــيــــات
انتخابهما.

اHاداHادّة ة 12 :  : إذا دعي رئيس مجـلس الأمة لتولي مهمة
uــادة 102 من الـــدســـتــورHطــبـــقـــا لأحــكـــام ا uرئــيـس الــدولـــة

يتولى النيابة عنه نائب الرئيس الأكبر سنا.

اHــاداHــادةّ ة 13 :  : يـــتـــشــكـل مــكـــتـب كل غـــرفــة مـن الــرئـــيس
ونواب الرئيسu وعند الاقتضاءu من أعضاء آخرين.

يــــحــــدد الـــــنــــظــــام الــــداخـــــلي لــــكـل غــــرفــــة عــــدد نــــواب
الـــــرئــــيس والأعـــــضــــاء الآخــــريـن وكــــيــــفـــــيــــات انــــتــــخـــــابــــهم

وصلاحياتهم.

اHــــاداHــــادةّ ة 14 :  : يــــســــاعــــد نــــواب الــــرئــــيسu الــــرئــــيس في
تـسـييـر مـنـاقشـات ومـداولات أجـهـزة الغـرفـتـuY وكذا في

مهام إدارتيهما وتسييرهما.

يــوضـح الـــنــظـــام الـــداخـــلي لـــكل غـــرفـــة الـــصلاحـــيــات
الأخــرى المخــولــة لــلــمــكــتبu زيــادة عـلـى الــصلاحــيـات الــتي

خولها إياه الدستور وهذا القانون العضوي.

الفصلالفصل الثالث الثالث
العلاقات الوظيفية بY غرفتي البرHان والحكومةالعلاقات الوظيفية بY غرفتي البرHان والحكومة

القسم الأولالقسم الأول
جدول الأعمالجدول الأعمال

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يجـتـمع مكـتـبا الـغـرفتـY و�ـثل الحكـومة
uفي مـقـر المجــلس الـشـعـبـي الـوطـني أو مـقــر مـجـلس الأمـة
بالـتـداولu في بـدايـة دورة البـرHـانu لضـبط جـدول أعـمال

الدورةu تبعا لترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة.

�ـكـن إدراج نـقـاط أخـرىu عـنـد الاقـتـضـاءu في جـدول
أعمال الدورة العادية.

uإيداع مشروع قانون Yح uادةّ ة 16 :  : �كن الحكومةHاداHا
أن تؤكد على استعجاليته.
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17 :  : يـــضــــبط مـــكـــتـب كل غـــرفــــةu بـــاســـتـــشـــارة اHــاداHــادّة  
الحكومةu جدول أعمال جلساتها.

اHـاداHـادّة  18 :  : تــخـصـص كل غـرفــة من غــرفـتـي الـبــرHـان
جـلـسة شـهـريـة Hـنـاقـشـة جدول أعـمـال تـقـدمه مـجـمـوعة أو
مـجـموعـات بـرHـانيـة من اHـعارضـة وفـقا لأحـكـام اHادة 114

من الدستور.

يـحـدد الـنظـام الـداخلـي لكل غـرفـة شـروط وكيـفـيات
إجراء هذه اHناقشة.

القسمالقسم الثاني الثاني
إيداع مشاريع واقتراحات القوانY ودراستها فيإيداع مشاريع واقتراحات القوانY ودراستها في

اللجاناللجان

الفرع الأولالفرع الأول
Yإيداع مشاريع واقتراحات القوانYإيداع مشاريع واقتراحات القوان

اHاداHادّة  19 : : علاوة عـلى الشـروط اHنـصوص عـليـها في
اHـادتـY 136 و137 من الـــدســــتـــورu يـــرفـق كل مـــشـــروع أو
اقــتـراح قــانـون بــعــرض أسـبــابu و يـحــرر نـصـه في شـكل

مواد.

Y20 :  : يـــودع الـــوزيــر الأول مـــشـــاريع الـــقـــوانــ اHــاداHــادّة  
اHــتــعــلــقــة بـالــتــنــظــيم المحــلي وتــهــيــئــة الإقــلــيم والــتــقـســيم
الإقــلـيــمي لـدى مــكــتب مـجــلس الأمــةu وتـودع كل مــشـاريع
uالأخــرى لـدى مــكــتب المجـلس الــشــعـبي الــوطـني Yالـقــوانـ
136 YــادتـHطـبــقــا للإجــراءات الـتي تــنص عــلــيـهــا أحــكـام ا

و137 من الدستور.

يــشــعــر مــكــتب المجــلس الــشــعــبي الــوطـنـي أو مـكــتب
مجلس الأمةu حسب الحالةu بالاستلام.

uيتـلـقى مـكـتب الـغـرفـة مـشـروع أو اقـتـراح الـقـانون
اHودع لدى الغرفة الأخرى للاطلاع عليه.

اHـاداHـادّة  21 :  : مع مـراعـاة أحـكـام الـفـقرة 8 من اHـادة 138
من الـــــدســــتـــــورu �ـــــكن الحـــــكــــومـــــة أن تـــــســــحـب مــــشـــــاريع
الـقــوانـY في أي وقت قـبـل أن يـصـوت أو يــصـادق عـلــيـهـا

المجلس الشعبي الوطني أومجلس الأمةu حسب الحالة.

كــــمـــا �ــــكن ســــحب اقــــتـــراحــــات الـــقــــوانـــY مـن قـــبل
uـصــادقـة عــلـيــهـاHمــنـدوبي أصــحـابــهـا قــبل الــتـصــويت أو ا
ويــعـلم المجــلس الـشــعـبي الــوطـني أو مــجـلس الأمــةu حـسب

الحالةu والحكومة بذلك.

يـتـرتب عـلى السـحب حـذف الـنص من جـدول أعـمال
الدورة.

uادة 137 من الدستورHادّة  22 :  : مع مراعاة أحكام اHاداHا
يــــجب أن يــــكــــون كل اقــــتــــراح قــــانــــون مـــوقــــعــــا عــــلــــيه من
عــشــرين (20) نـــائــبــا أو عــشــرين (20) عــضــوا مـن مــجــلس

الأمة.

لا يــقـبل أي اقـتـراح قــانـون يـكـون مـخــالـفـا لـلـشـروط
اHنصوص عليها في الدستورu لا سيما اHادة 139 منه.

يـودع كل اقتراح قـانون لدى مـكتب المجلس الـشعبي
الوطني أو مكتب مجلس الأمةu حسب الحالة.

23 :  : لا يــــقـــبل أي مـــشـــروع أو اقـــتـــراح قـــانـــون اHــاداHــادّة  
مـــضــمــونـه نــظـــيــر مــضـــمــون مـــشــروع أو اقــتـــراح قــانــون
تجــري دراســته في الــبــرHـان أو �ّ رفــضه أو ســحــبه مــنـذ

أقل من اثني عشر (12) شهرا.

اHـاداHـادّة  24 :  : يـبلـغ إلى الحـكومـة اقـتـراح الـقـانـون الذي
� قبوله وفقا لأحكام اHادة 22 أعلاه.

 تــــبـــدي الحــــكـــومــــة رأيــــهـــا Hــــكـــتـب المجـــلس الــــشــــعـــبي
الـوطـني أو مـكتب مـجـلس الأمـةu حـسب الحـالةu خلال أجل

لا يتجاوز الشهرين(2) من تاريخ التبليغ.

إذا لم تـــــبــــد الحــــكــــومـــــة رأيــــهــــاu عــــنــــد انـــــقــــضــــاء أجل
الشهرينu(2) يحيل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس
الــشــعــبي الــوطـنـيu حـسـب الحـالــةu اقــتــراح الــقــانـون عــلى

اللجنة المختصة لدراسته.

25 : : �ـــــــكـن أن يـــــــســـــــجـل في جـــــــدول أعـــــــمـــــــال اHــــــاداHــــــادّة  
الجلـسـات مشـروع أو اقتـراح قـانون لم تـعد الـلـجنـة المحال
عـــلـــيـــهـــا تـــقــريـــرا بـــشـــأنه في أجـل شــهـــرين (2) من تــاريخ
الـشـروع فـي دراسـتهu بـنـاء عـلى طــلب الحـكـومـة ومـوافـقـة

مكتب المجلس الشعبي الوطنيu أو مكتب مجلس الأمة.

الفرع الثانيالفرع الثاني
دراسة مشاريع واقتراحات القوانY في اللجاندراسة مشاريع واقتراحات القوانY في اللجان

اHــاداHــادّة  26 : : لـــلــجـــان الــدائـــمــة بـــالــبـــرHــان الحق في أن
تـســتــمعu في إطــار جــدول أعــمــالــهـا واخــتــصــاصــاتـهــاu إلى
�ثل الحكـومةu كمـا �كـنها الاسـتمـاع إلى أعضاء الحـكومة

كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يــبــلـغ كل رئــيس غــرفـــة الــطــلبu حـــسب الحــالــةu إلى
الحكومة.

�ــــكن أعــــضـــاء الحــــكــــومـــة حــــضـــور أشــــغــــال الـــلــــجـــان
الـدائــمـةu ويــسـتـمـع إلـيــهم بـنــاء عـلى طــلب الحـكــومـة الـذي

يوجه إلى رئيس كل غرفةu حسب الحالة.
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اHــــاداHــــادّة  27 :  : يــــعــــرض �ــــثل الحــــكــــومــــة نـص الــــقــــانـــون
اHـــتــضــمن اقــتــراح الــقــانــون اHـــصــوت عــلــيهu في الــغــرفــة

الأخرى.

28 :  : مع مـــراعـــاة أحـــكـــام اHـــادة 20 أعـلاهu يـــحق اHــاداHــادّة ة 
لـــلــجــنــة المخــتــصــة ولـــلــحــكــومــة ولــنــواب المجـــلس الــشــعــبي
الـــــوطــــنـي وأعـــــضـــــاء مـــــجـــــلس الأمـــــة تـــــقـــــد¤ اقـــــتـــــراحــــات
الــتــعــديلات عــلى مــشــروع أو اقــتــراح قــانــون مــحــال عــلى

اللجنة المختصة لدراسته.

لا �ـــكن اقــتـــراح الــتـــعـــديلات عــلـى الــنص اHـــعــروض
لـلـمـنـاقــشـة في الـغـرفـة اHــعـنـيـة بـعـد الــتـصـويت عـلـيه من

قبل الغرفة الأخرى.

يحـدد النـظام الـداخلي لـكل غرفـة إجراءات وشروط
تقد¤ اقتراحات التعديلات.

القسم الثالثالقسم الثالث
إجراءات التصويتإجراءات التصويت

Yــادةّ ة 29 :  : تـــدرس مــشـــاريع واقــتـــراحــات الـــقــوانــHــاداHا
حــسب إجــراء الـتــصــويت مع اHــنـاقــشــة الـعــامــةu أو إجـراء

التصويت مع اHناقشة المحدودةu أو دون مناقشة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 30 :  : يـــــجــــــري الـــــتــــــصـــــويـت بـــــرفـع الـــــيــــــدu في
الاقتراع العامu أو بالاقتراع السري.

كــــمــــا �ــــكن أن يــــتم الــــتــــصــــويت بــــالاقــــتــــراع الــــعـــام
باHناداة الاسمية.

اHــاداHــادّة ة 31 :  : يــقـــرر مــكـــتب كل غـــرفــة ـط الــتـــصــويت
طـبـقـا لــلـشـروط اHـنـصـوص عـلـيــهـا في هـذا الـقـانـونu وفي

نظامها الداخلي.

الفرعالفرع الأول الأول
التصويت مع اHناقشة العامةالتصويت مع اHناقشة العامة

اHــــاداHــــادةّ ة 32 :  : الــــتـــصــــويت مـع اHـــنــــاقـــشــــة الــــعـــامــــة هـــو
uYالإجـراء الـعــادي لـدراسـة مـشــاريع واقـتـراحــات الـقـوانـ
ويجـري في مـرحلـتـY متـتـاليـتـY همـا : اHـناقـشـة العـامة

واHناقشة مادة مادة.

اHــاداHــادّة ة 33 : : يـــشــرع فـي مــنـــاقـــشـــة مــشـــروع الـــقـــانــون
بــالاسـتــمـاع إلـى مــمـثـل الــحـكــومـةu ومــقـرر الــلـجــنـة
المخــتـــصــةu ثم إلـى اHــتـــدخــلــY حـــسب تــرتـــيب تـــســجــيـــلــهم

اHسبق.

يشرع في مـناقـشة اقـتراح الـقانـون بالاسـتماع إلى
مــــنـــدوب أصـــحـــاب الاقــــتـــراحu و�ـــثل الحــــكـــومـــةu ومـــقـــرر
الــــلـــجــــنـــة المخــــتـــصــــةu ثم إلـى اHـــتــــدخـــلــــY حــــسب تــــرتـــيب

تسجيلهم اHسبق.

تـنصبّ الـتدخلات أثـنـاء اHنـاقشـة العـامة عـلى كامل
النص.

uــثل الحــكــومـة� uبــنـاء عــلى طــلــبه uيــتــنــاول الـكــلــمــة
ورئـيس الـلـجنـة المخـتـصةu أو مـقـررهـا ومنـدوب  أصـحاب

اقتراح القانون.

uيــقـــرر المجــلس الـــشــعـــبي الــوطـــني أو مــجـــلس الأمــة
حـسب الحـالـةu إثــر اHـنـاقـشـات إمـا الــتـصـويت عـلى الـنص
بكاملهu وإما الـتصويت عليه مـادة مادة أو تأجيلهu وتبت
فـيه الغرفـة اHعـنية بـعد إعـطاء الـكلمـة إلى �ثل الحـكومة

واللجنة المختصة باHوضوع.

34 :  : �ــكن �ــثل الحـــكــومــةu أو مــكــتب الــلــجــنــة اHـاداHـادّة  
المخـتـصـةu أو مــنـدوب أصـحـاب اقـتــراح الـقـانـونu أن يـقـدم

تعديلات شفويا خلال اHناقشة مادة مادة.

إذا تـــبــY لــرئـــيس الجــلــســـة أو الــلــجــنـــة المخــتــصــة أن
الــتـعـديـل الـمــقـدم عـلـى هــذا الـنـحـو يــؤثـر فـي فحوى
Yيــقــرر رئــيـس الجــلــســة تــوقــيف الجــلــســة لــتــمــكــ uالــنص
الــلــجـنــة من اHــداولــة في شـأن اســتــنــتـاجــاتــهـا بــخــصـوص

التعديل.

يكـون تـوقيـف الجلـسـة وجوبـاu بـناء عـلى طـلب �ثل
الحـكـومةu أو مـكـتب الـلجـنـة المختـصـةu أو منـدوب أصـحاب

اقتراح القانون.

uـــــنــــاقـــــشــــة مـــــادة مــــادةHــــادّة  35 :  : يـــــتــــــدخــل خلال اHــــاداHا
وبــصـدد كل مــادة يـحــتـمل تــعـديــلـهــاu مـنـدوب أصــحـاب كل
تـعــديلu وعـنـد الاقــتـضـاءu مــكـتب الـلــجـنـة المخــتـصـة و�ـثل

الحكومة.

وبعد هذه التدخلاتu يعرض للتصويت :

- تــــعــــديل الحــــكــــومــــة أو تــــعــــديـل مــــنــــدوب أصــــحـــاب
uاقتراح القانون

- تـعــديل الـلـجـنــة المخـتـصــةu في حـالـة انــعـدام تـعـديل
الحـكومة أو مـندوب أصحاب اقـتراح القـانون أو في حالة

uرفضهما

- تـعـديـلات الـنـواب أو أعـضـاء مــجـلس الأمـةu حـسب
الترتيب الـذي يحدده رئيس كل غـرفةu حسب الحالةu في

uحالة انعدام تعديل اللجنة أو في حالة رفضه
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- مـــادة أو مـــواد مـــشـــروع أو اقـــتــراح الـــقـــانـــونu في
حالـة انـعـدام تعـديلات الـنـواب أو أعضـاء مـجـلس الأمة أو

في حالة رفضها اHتتالي.

بــعـــد الــتـــصــويـت عــلى آخـــر مــادةu يـــعــرض الـــرئــيس
النص بكامله للتصويت.

الفرع الثانيالفرع الثاني
التصويت مع اHناقشة المحدودةالتصويت مع اHناقشة المحدودة

الــمــادالــمــادّة  36 :  : يــقـــرر مــكــتـب الــمــجــلـس الــشــعــبـي
uحـــسـب الـــحـــالــة uالــوطـــنـي أو مـــكـــتـب مــجـــلـس الأمـــة
الــتــصــويت مع اHــنــاقــشــة المحــدودةu بــنـاء عــلى طــلب �ــثل
الحكـومةu أو اللـجنة المخـتصةu أو مـندوب أصحـاب اقتراح

القانون.

لا تفتح اHناقشة العامة خلال اHناقشة المحدودة.

وخلال اHـنـاقـشـة مـادة مـادةu لا يأخـذ الـكـلـمـة إلا �ثل
الحــكــومــةu ومــنــدوب أصــحــاب اقــتــراح الــقـانــونu ورئــيس
الــــلــــجــــنـــــة المخــــتــــصــــة أو مــــقــــررهـــــاu ومــــنــــدوبــــو أصــــحــــاب

التعديلات.

الفرع الثالثالفرع الثالث
التصويت دون مناقشةالتصويت دون مناقشة

اHــاداHــادّة  37 :  : يــطــبـق إجــراء الــتـــصــويت دون مـــنــاقــشــة
عــلى الأوامـر الــتي يــعــرضــهـا رئــيس الجــمــهــوريـة عــلى كل
غـرفـة للـمـوافـقـة عـلـيـهاu وفـقـا لأحـكـام الـفـقـرتY الأولى و2

من اHادة 142 من الدستور.

وفي هذه الحالةu لا �كن تقد¤ أي تعديل.

يـُـعـرض الــنص بـكــامـله لــلـتــصـويت واHــصـادقـة عــلـيه
دون مـــنـــاقـــشـــة في اHـــوضــــوعu بـــعـــد الاســـتـــمـــاع إلى �ـــثل

الحكومة ومقرر اللجنة المختصة.

الفرع الرابعالفرع الرابع

اHوافقة على الاتفاقيات واHعاهداتاHوافقة على الاتفاقيات واHعاهدات

Y38 : : لا �ــــكن أن تـــــكــــون مــــشــــاريـع الــــقــــوانــــ اHــــاداHــــادّة  
اHــــتـــضـــمــــنـــة اHـــوافــــقـــة عــــلى الاتـــفــــاقـــيـــات أو اHــــعـــاهـــدات
اHــعـــروضــة عـــلى غـــرفــتـي الــبـــرHــانu مـــحل تـــصــويـت عــلى

موادها بالتفصيلu ولا محل أي تعديل.

تـقــرر كل غــرفــةu عــقب اخــتــتــام اHــنـاقــشــةu اHــوافــقـة
على مشروع القانون أو رفضه أو تأجيله.

الفرع الخامسالفرع الخامس
إجراءات اHصادقة على النصوص القانونيةإجراءات اHصادقة على النصوص القانونية

اHــاداHــادّة  39 : : تـــبــاشـــر اHـــنــاقـــشـــة في المجـــلس الـــشـــعــبي
الــــوطـــنـيu أو مـــجـــلـس الأمـــةu حــــسب الحـــالــــةu عـــلـى الـــنص
اHـصــوت عـلــيه من قــبل الـغــرفــة الأخـرىu بــالاسـتــمـاع إلى
�ـــثل الحـــكـــومـــةu فــإلـى مــقـــرر الـــلــجـــنـــة المخـــتــصـــةu ثم إلى

اHتدخلY حسب ترتيب تسجيلهم اHسبق.
تــنـــصبّ الــتـــدخلاتu أثــنـــاء اHــنــاقـــشــة الــعـــامــةu عــلى

مجمل النص.
تـأخذ الـلـجنـة المخـتصـة و�ـثل الحكـومـة الكـلـمةu بـناء

على طلب كل منهما.
يـــقــرر مــكـــتب المجــلس الـــشــعــبـي الــوطــنـي أو مــكــتب
مــجــلس الأمــةu عـــلى إثــر اHــنــاقــشـــاتu إمــا اHــصــادقــة عــلى
uإذا لم يـكـن مـحل ملاحــظـات أو تــوصـيـات uالـنص بــكـامــله

وإما الشروع في مناقشته مادة مادة.
يــتـــخــذ المجـــلس الــشـــعــبـي الــوطـــني أو مــجـــلس الأمــة
قراره بعد تدخل كل من �ثل الحكومة واللجنة المختصة.
تــصـــادق كل غـــرفـــة عــلى الـــنص الـــذي صـــوتت عـــلــيه

الغرفة الأخرى.

uـنـاقشـة مـادة مادةHخلال ا uـادّة  40 :  : �كن الـرئـيسHـاداHا
أن يـعرض للـمصادقـة جزءا من النص إذا لم يـكن موضوع

ملاحظات أو توصيات من اللجنة.
تقدم الـلجنـة المختصة الـتوصيـات اHتعلـقة بالحكم أو
الأحـكـام مــحل الخلافu والـتي تــمـثل رأي المجـلس الــشـعـبي
الوطني أو مجلس الأمةu إلى اللجنة اHتساوية الأعضاء.
يــحـدد الــنــظــام الــداخـلـي لـكـل غـرفــة إجــراءات تــقـد¤

اHلاحظات والتوصيات وإعدادها.

اHــاداHــادّة  41 : : يــصـــادق مــجـــلس الأمــة عـــلى الـــنص الــذي
صـوت عــلـيه المجــلس الـشــعـبي الــوطـني بــأغـلــبـيـة أعــضـائه
الحـــاضــــرين بـــالــــنـــســــبـــة Hــــشـــاريـع الـــقــــوانـــY الــــعـــاديـــة أو
uالـعضـوية Yـشاريع الـقوانـH طـلقـة بـالنـسبـةHبالأغـلبـيـة ا

طبقا لأحكام الفقرة 4 من اHادة 138 من الدستور.
الفرع السادسالفرع السادس

إرسال النصوص اHصادق عليهاإرسال النصوص اHصادق عليها

اHــــاداHــــادّة  42 :  : يــــرسل رئــــيس مــــجـــلـس الأمـــة أو رئــــيس
المجــلس الـشــعـبي الــوطـنـيu حـسب الحــالـةu الـنـص اHـصـوت
عـلـيه إلى رئـيـس الـغـرفـة الأخـرى فـي غـضـون عـشـرة (10)
أيـامu ويـشعـر الـوزيـر الأول بهـذا الإرسـال مرفـقـا بنـسـخة

من ذات النص.
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اHــــاداHــــادّة  43 :  : يــــرسل رئــــيس مــــجـــلـس الأمـــة أو رئــــيس
المجـلـس الـشـعــبي الـوطــنيu حـسـب الحـالـةu الــنص الـنــهـائي
اHـصـادق عــلـيه إلى رئـيس الجـمــهـوريـة في غـضـون عـشـرة
(10) أيـامu ويـشـعـر رئـيس الـغـرفـة الأخـرى والـوزيـر الأول

بهذا الإرسال.

الفرع السابعالفرع السابع

اHصادقة على مشروع قانون اHاليةاHصادقة على مشروع قانون اHالية

اHــاداHــادّة ة 44 :  : يــصـــادق الـــبـــرHــان عـــلى مـــشـــروع قـــانــون
الــمـــالــيـــة فـي مــدة أقـــصــاهـــا خــمـــســة وســـبــعــون (75)
يــــومــــا من تــــاريـخ إيــــداعهu طــــبــــقــــا لأحــــكــــام اHــــادة 138 من

الدستور.

يـــصــــوت المجـــلس الـــشـــعــــبي الـــوطـــنـي عـــلى مـــشـــروع
قــــانــون اHــالـــيــة في مــدة أقـــصــاهــا ســبـــعــة وأربــعــون (47)
يــــــومـــــاu ابــــــتـــــداء من تـــــاريـخ إيـــــداعهu ويـــــرسـل فـــــورا إلى

مجلس الأمة.

uـــصــوت عـــلــيهHيــصـــادق مــجــلـس الأمــة عـــلى الــنص ا
خلال أجل أقصاه عشرون (20) يوما.

فـي حــــالــــة خلاف بــــY الــــغـــــرفــــتــــuY يــــتــــاح لــــلــــجــــنــــة
اHتساوية الأعضاء أجل ثمانية (8) أيام للبت في شأنه.

في حــالــة عــدم اHــصــادقــة لأي ســبب كــان خلال الأجل
المحـددu يــصـدر رئـيس الجــمـهـوريـة مــشـروع قـانــون اHـالـيـة

الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون اHالية.

اHــاداHــادةّ ة 45 :  : طـــبــقـــاً لأحــكـــام اHــادة 179 (الـــفـــقــرة 2) من
الـــدســـتــــورu تـــصــــوت كل غــــرفـــة عــــلى مــــشـــروع الــــقـــانـــون
اHـتضـمن تسـوية اHـيزانـية بـكامـلهu بعـد اختـتام اHـناقـشة

العامة.

الفرع الثامنالفرع الثامن

اHداولة الثانيةاHداولة الثانية

اHاداHادّة ة 46 :  : �كن رئيس الجـمهورية وفقا لأحكام اHادة
145 مـن الـــدســتـــورu أن يـــطـــلب مـــداولــة ثـــانـــيـــة لــلـــقـــانــون

اHــصــادق عــلـيهu وذلـك خلال الــثلاثـY (30) يـــومــا اHــوالــيــة
لتاريخ إقراره.

في حـالـة عـدم اHـصـادقـة بـأغـلـبـيـة ثـلـثي (3/2) نـواب
المجـلس الـشـعـبي الـوطنـي أو أعضـاء مـجـلس الأمـةu يـصبح

نص القانون لاغيا.

القسم الرابعالقسم الرابع
اHوافقة على مخطط عمل الحكومةاHوافقة على مخطط عمل الحكومة

اHـــــاداHـــــادّة ة 47 : : يــــــعـــــرض الــــــوزيــــــر الأول مـــــخــــــطط عــــــمل
الحـــكــومــة عـــلى المجـــلس الــشـــعــبـي الــوطـــني خلال الخـــمــســة

والأربعY (45) يوما اHوالية لتعيY الحكومة.

ويــــفـــتـح المجـــلس الــــشـــعــــبي الــــوطـــنـي لـــهــــذا الـــغـــرض
مناقشة عامة.

48 :  : لا يــشــرع في اHــنــاقـشــة الــعــامــة اHـتــعــلــقـة اHـاداHـادّة ة 
{ـخـطط عـمـل الحـكـومـة إلا بــعـد سـبـعـة (7) أيـام من تــبـلـيغ

المخطط للنواب.

اHـــــاداHـــــادّة ة 49 :  : يــــــتم الــــــتـــــصــــــويـت عـــــلـى مـــــخــــــطط عــــــمل
الحكـومـةu بعـد تـكـييـفه إن اقـتضى الأمـرu عـشرة (10) أيـام

على الأكثرu من تاريخ تقد�ه في الجلسة.

القسم الخامسالقسم الخامس
عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمةعرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة

اHــــاداHــــادةّ ة 50 : : يــــقـــدم الــــوزيــــر الأول إلـى مـــجــــلـس الأمـــة
uعرضا حول مخطط عمل الحكومة خلال العشرة (10) أيام
عـلى الأكثرu التي تـعقب موافـقة المجلس الشـعبي الوطني

عليه وفق أحكام اHادة 94 من الدستور.

�كن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.

القسمالقسم السادس السادس
بيان السياسة العامةبيان السياسة العامة

uــادّة ة 51 :  : يــجـب عــلى الحـــكـــومــة أن تـــقــدم كل ســـنــةHــاداHا
ابتداء من تاريخ اHـصادقة على مخطـط عملها إلى المجلس
الشعبي الوطنيu بـيانا عن السياسة الـعامة طبقا لأحكام

اHادة 98 من الدستور.

يـترتب عـلى بـيـان السـيـاسـة العـامـة إجـراء منـاقـشة
تتناول عمل الحكومة.

�كن أن تختتم هذه اHناقشة بلائحة.

اHــاداHــادةّ ة 52 : : تــقـــدم اقــتــراحـــات الــلـــوائح الـــتي تــتـــعــلق
(72) Yوالــسـبـعـ Yبــبـيـان الـســيـاسـة الــعـامـة خلال الاثــنـتـ
ســـاعــة اHــوالـــيــة لانـــتــهــاء تـــدخلات الــنـــواب في اHــنـــاقــشــة

الخاصة بالبيان.
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اHـاداHـادّة 53 :  : يـجـب أن يـوقع اقــتـراح اللائــحـة عــشـرون
(20) نـــــائــــبــــاu عــــلى الأقـلu لــــيــــكــــون مــــقــــبــــولاu وأن يــــودعه
مــنـدوب أصــحــاب الاقــتــراح لـدى مــكــتب المجــلس الــشــعـبي

الوطني.

اHاداHادةّ ة 54 :  : لا �ـكن أن يوقع الـنائب الـواحد أكـثر من
اقتراح لائحة.

اHاداHادّة ة 55 :  : تعرض اقتـراحات اللوائح للتصويتu في
حالة تعددهاu حسب تاريخ إيداعها.

إنّ مــصـــادقــة المجــلـس الــشــعـــبي الــوطــنـي عــلى إحــدى
هــذه الــلــوائح بــأغــلــبــيــة أعــضـائـهu يــجـعـل الــلـوائـح الأخـرى

لاغية.

اHـاداHـادةّ ة 56 : : لا يـتــدخل أثـنــاء اHـنــاقـشــات الـتي تــسـبق
الــتـصـويت عــلى اقـتــراحـات الـلــوائح الـتي تــتـعـلق بــبـيـان

الحكومة عن السياسة العامة إلاّ :

uبناء على طلبها uالحكومة -

uمندوب أصحاب اقتراح اللائحة -

uنائب يرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة -

- نائب يرغب في التدخل لتأييد اقتراح اللائحة.

اHـاداHـادةّ ة 57 : : طـبــقــا لأحـكــام اHـادة 98 (الــفـقــرة الأخــيـرة)
من الـدستـورu �كن الحـكومـة أن تقـدم بيـانا عن الـسيـاسة

العامة أمام مجلس الأمة.

القسم السابعالقسم السابع
ملتمس الرقابةملتمس الرقابة

اHـاداHـادّة ة 58 : : يـجب أن يـوقع مــلـتـمس الـرقــابـةu لـيـكـون
مـقـبـولاu سـبع (7/1) عدد الـنـوابu عـلى الأقـلu وذلك طـبـقا

لأحكام اHادة 153 من الدستور.

اHاداHادةّ ة 59 : : لا �ـكن أن يوقع الـنائب الـواحد أكـثر من
ملتمس رقابة واحد.

اHــــاداHــــادّة ة 60 :  : يـــودع نـص مــــلـــتــــمـس الـــرقــــابــــة مــــنـــدوب
أصحابه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

ينـشـر نص مـلـتـمس الـرقـابـة في الجـريـدة الـرسـمـية
Hـنـاقـشـات المجـلـس الـشـعـبي الـوطـنيu ويـعـلق ويـوزع عـلى

كافة النواب.

اHـاداHـادّة  61 : : لا يـتـدخلu أثـنــاء اHـنـاقـشــات الـتي تـسـبق
الـتصـويت عـلى ملـتـمس الرقـابـة اHتـعـلق ببـيـان الحكـومة

عن السياسة العامةu إلا :

uبناء على طلبها uالحكومة -

uمندوب أصحاب ملتمس الرقابة -

uنائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة -

- نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة.

اHــــاداHــــادةّ ة 62 :  : طــــبـــــقــــا لأحـــــكـــــام اHــــادتـــY 154 و155 من
الــــدســـــتــــورu يـــــجب أن يـــــوافق عـــــلى مـــــلــــتـــــمس الـــــرقــــابــــة

بتصويت أغلبية ثلثي (3/2) النواب.

لا يـتـم الــتـصــويـت إلا بـعــد ثـلاثـة (3) أيــام من تــاريخ
إيداع ملتمس الرقابة.

إذا صـــادق المجــلس الــشــعـــبي الــوطــني عـــلى مــلــتــمس
الرقابةu يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة.

القسم الثامنالقسم الثامن
التصويت بالثقةالتصويت بالثقة

اHـاداHـادّة ة 63 :  : يـكـون تسـجـيل الـتـصـويت بـالثـقـة لـفـائدة
الحــــكـــومــــة في جــــدول الأعـــمــــال وجـــوبــــاu بـــنــــاء عـــلـى طـــلب

الوزير الأولu وفقا لأحكام اHادة 98 من الدستور.

64 :  : �ـــكـن أن يـــتـــدخلu خلال اHـــنـــاقـــشـــة الـــتي اHــاداHــادةّ ة 
تــتـنــاول الــتـصــويت بــالـثــقـة لــفــائـدة الحــكــومـة زيــادة عـلى
الحـكــومـة نــفـســهـاu نــائب يـؤيــد الـتــصـويت بــالـثـقــة ونـائب

آخر ضد التصويت بالثقة.

65 :  : يـــكـــون الــــتـــصـــويت بـــالـــثـــقـــة بـــالأغـــلـــبـــيـــة اHــاداHــادةّ ة 
البسيطة.

في حــالــة رفض الــتــصــويـت بــالــثــقــةu يــقــدم الــوزيـر
98 YــادتــHالأول اســـتــقـــالــة الحـــكــومـــة مع مــراعـــاة أحــكـــام ا

و147 من الدستور.

القسم التاسعالقسم التاسع
الاستجوابالاستجواب

اHاداHادّة  66 :  : �ـكن أعضاء الـبرHان اسـتجواب الحـكومة
في إحـــدى قـــضـــايــا الـــســـاعـــةu وفـــقـــا لأحـــكـــام اHــادة 151 من

الدستور.
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يبلغ رئيس مـجلس الأمة أو رئيس المجـلس الشعبي
الوطني نص الاستجواب الذي يوقعهu حسب الحالةu على
الأقل ثلاثون (30) نائبا أو ثلاثون (30) عضوا في مجلس
(48) Yإلـى الــوزيــر الأول خـلال الــثــمـــاني والأربــعــ uالأمــة

ساعة اHوالية لقبوله.

اHـاداHـادّة  67 : : يـحـدد مـكتب المجـلس الـشـعـبي الـوطني أو
مــكـــتب مـــجـــلس الأمـــةu بـــالــتـــشـــاور مع الحـــكـــومــةu جـــلـــســة

الاستجواب.
تــنــعــقـــد هــذه الجــلـــســة خلال ثلاثــY (30) يـــومـــاu عــلى

الأكثرu اHوالية لتاريخ تبليغ الاستجواب.
�ــــــكـن مــــــنـــــــدوب أصــــــحـــــــاب الاســــــتـــــــجــــــواب ســـــــحب
الاســـتــــجـــواب قـــبـل عـــرضه فـي الجـــلـــســــة المخـــصـــصــــة لـــهـــذا

الغرضu ويبلغ رئيس الغرفة اHعنية الحكومة بذلك.

اHاداHادّة  68 : : يقدم منـدوب أصحاب الاستـجواب عرضا
يـتـنـاول موضـوع اسـتجـوابه خلال جـلـسة المجـلس الـشـعبي
الوطـني أو مـجـلس الأمـة المخصـصـة لهـذا الـغـرضu وتجيب

الحكومة عن ذلك.
القسم العاشرالقسم العاشر

الأسئلة الشفوية والكتابيةالأسئلة الشفوية والكتابية

uــادة 152 من الـــدســـتــورHــادّة  69 : : طـــبــقـــا لأحـــكـــام اHــاداHا
�ـكن أعـضـاء الـبـرHـان تـوجـيه أي سـؤال شـفـوي أو كـتـابي

إلى أي عضو في الحكومة.

اHــــاداHــــادّة  70 : : يــــودع نص الـــــســــؤال الــــشــــفــــوي مـن قــــبل
صـــاحــــبهu حــــسب الحــــالــــةu لـــدى مــــكــــتب المجــــلس الــــشـــعــــبي

الوطني أو مكتب مجلس الأمة.
يــــــرسل رئــــــيـس مــــــجــــــلس الأمــــــة أو رئــــــيـس المجــــــلس

الشعبي الوطني السؤال الذي � قبوله إلى الحكومة.
يــنــظـر مــكــتب كل غــرفـة في طــبــيـعــة وعــدد الأسـئــلـة

التي تحال على الحكومة.
يـحـدد الـنظـام الـداخلـي لكل غـرفـة شـروط وكيـفـيات

توجيه الأسئلة الشفوية.
uيــكـون جــواب عـضـو الحــكـومـة عـن الـسـؤال الــشـفـوي
خلال الجـلسـات المخـصصـة لـهذا الـغرضu فـي أجل لا يتـعدى

ثلاثY (30) يوما من تاريخ تبليغ السؤال. 

uــادة 152 من الـــدســـتــورHــادّة  71 : : طـــبــقـــا لأحـــكـــام اHــاداHا
uيـــعــقــد كل مـن المجــلس الـــشــعــبي الـــوطــني ومـــجــلس الأمــة
بـــالــتـــداولu جــلـــســة أســـبــوعـــيــة تـــخــصص لأجـــوبــة أعـــضــاء
الحـكـومـة عـن الأسـئـلـة الـشـفـويـة لــلـنـواب وأعـضـاء مـجـلس

الأمة.

يحـدد الـيوم الـذي يتم فـيه تـناول الأسـئلـة الـشفـوية
بـالــتــشـاور بــY مــكــتـبي غــرفــتي الــبـرHــان وبــالاتــفـاق مع

الحكومة.

�ـــكـن عـــضـــو الــــبـــرHـــان ســــحب ســـؤالـه الـــشـــفـــوي أو
uتحويله لسؤال كتابي قبل الجلسة المخصصة لهذا الغرض

وتبلغ الحكومة بذلك.

لا �كن عضو الـبرHان أن يطـرح أكثر من سؤال في
كل جلسة.

يـتم ضـبط عـدد الأسـئـلــة الـشـفـويـة الـتي يـتـعـY عـلى
أعــضــاء الحــكـومــة الإجــابــة عــنـهــا بــالاتــفــاق بــY مـكــتب كل

غرفة والحكومة.

اHاداHادّة 72 :  : يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله.

�ـكن صاحب الـسؤالu إثر جـواب عضو الحـكومةu أن
يتناول الكلـمة من جديدu كما �كن عضو الحكومة أن يرد

عليه.

اHــــاداHــــادّة  73 :  : يــــودع نص الـــــســــؤال الــــكــــتــــابـي من قــــبل
صـــاحــــبهu حــــسب الحــــالــــةu لـــدى مــــكــــتب المجــــلس الــــشـــعــــبي

الوطني أو مكتب مجلس الأمة.

يــــــرسل رئــــــيـس مــــــجــــــلس الأمــــــة أو رئــــــيـس المجــــــلس
الشعبي الوطني السؤال الذي � قبوله إلى الحكومة.

uــادة 152 من الـــدســـتــورHــادّة  74 :  : طـــبــقـــا لأحـــكـــام اHــاداHا
يـكــون جــواب عـضــو الحــكـومــة عن الــســؤال الـكــتــابي الـذي
(30) Yخلال أجل الـثـلاث uعـلى الـشـكل الـكـتـابي uوجه إلـيه

يوما اHوالية لتبليغ السؤال الكتابي.

�ـكن عـضـو الـبـرHـان سـحب سـؤاله الـكـتابـيu وتبـلغ
الحكومة بذلك.

يــــودع الجـــوابu حــــسب الحــــالـــةu لـــدى مــــكـــتـب المجـــلس
الـــشـــعــبي الـــوطــنـي أو مــكـــتب مـــجــلس الأمـــةu ويــبـــلغ إلى

صاحبه.

يـحـدد الـنظـام الـداخلـي لكل غـرفـة شـروط وكيـفـيات
توجيه الأسئلة الكتابية.

اHـاداHـادّة  75 : : إذا رأت إحدى الـغـرفـتـY أن جـواب عـضو
الحــكــومــة عن الــسـؤال الــشــفــوي أو الـكــتــابي يــبــرر إجـراء
منـاقـشةu تـفـتتح هـذه اHـنـاقشـة وفـقا لـلـشروط اHـنـصوص
عـــلــيـــهـــا في الـــنـــظـــام الـــداخـــلي لـــكل من المجـــلـس الــشـــعـــبي

الوطني ومجلس الأمة.
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يجب أن تقتصـر هذه اHناقشة عـلى عناصر السؤال
الكتابي أو الشفوي اHطروح على عضو الحكومة.

اHــاداHــادّة  76 : : تـــنــشـــر الأســـئـــلــة الـــشـــفــويـــة والـــكــتـــابـــيــة
والأجوبة اHتعلـقة بها حسب نفس الشروط الخاصة بنشر

محاضر مناقشات كل غرفة في البرHان.

القسم الحادي عشرالقسم الحادي عشر

لجان التحقيقلجان التحقيق

uــادة 180 مـن الــدسـتــورHـادّة ة 77 : : طــبـقـا لأحـــكــام اHـاداHا
�ـكن كـلاّ مـن المجـلس الـشعبي الوطـني ومجلس الأمة أن
يـــــنـــــشئu فـي إطــــار اخـــــتـــــصـــــاصــــاتـهu وفي أي وقـتu لجــــان

تحقيق في القضايا ذات اHصلحة العامة.

اHــاداHــادةّ ة 78 : : يـــتم إنـــشـــاء لجـــنـــة الــتـــحـــقـــيق من المجـــلس
الــــشـــعـــبي الـــوطــــني أو مـــجـــلـس الأمـــة بـــالـــتـــصــــويت عـــلى
اقتراح لائحة يـودعه لدى مكتب المجلـس الشعبي الوطني
أو مكـتب مـجلس الأمـة ويـوقعهu عـلى الأقلu عـشرون (20)

نائبا أو عشرون (20) عضوا في مجلس الأمة.

يــجـب أن تحــدد بــدقــة في اقــتــراح الـلائــحــة الــوقــائع
التي تستوجب التحقيق والتحري.

يـتم الـتـصـويت على اقـتـراح اللائـحـة بعـد الاسـتـماع
إلـى مـــنـــدوب أصـــحــــاب اقـــتـــراح اللائــــحـــة ورأي الـــلـــجـــنـــة

المختصة باHوضوع.

اHـاداHـادّة ة 79 : : يعـY المجـلس الشـعـبي الوطـني أو مـجلس
الأمـــــةu مـن بـــــY أعــــــضـــــائـهu لجــــــان تحـــــقــــــيق حــــــسب نــــــفس
الـشــروط الـتي يـحـددهـا الـنـظـام الــداخـلي لـكل مـنـهـمـا في

تشكيل اللجان الدائمة.

تـعــلم الـغـرفــة الـتي أنــشـأت لجـنــة الـتــحـقـيق الــغـرفـة
الأخرى والحكومة بذلك.

اHاداHادّة ة 80 :  : طـبقـا لأحكـام الفـقرة (2) من اHادة 180 من
الــدسـتــورu لا �ــكن إنــشــاء لجـنــة تحــقــيق في وقــائع تــكـون
مـــــحـل إجـــــراء قــــــضـــــائـي إذا تـــــعــــــلـق ذات الإجـــــراء بـــــنــــــفس

الأسباب ونفس اHوضوع ونفس الأطراف.  

يبلغ رئيس الغـرفة اHعنية اقـتراح اللائحة اHقبول
uقـصد التـأكد من أن الـوقائع uكـلف بالـعدلHإلى الوزيـر ا
uلــيــست مــحـل إجـراء قــضــائي uمــوضــوع اقــتـراح الـلائــحـة

قبل إحالته على اللجنة المختصة باHوضوع.

u81 :  : تــكــتــسي لجــان الــتـحــقــيق طــابــعــا مــؤقــتـا اHـاداHـادّة  
وتنتـهي مهمـتها بإيـداع تقريرهـا أو على الأكثر بـانقضاء
أجـل ســتـة (6) أشــهــر قــابــلــة لــلــتــمــديــدu ابــتــداء من تــاريخ
اHـصـادقة عـلى لائحـة إنشـائـهاu ولا �ـكن أن يعـاد تـشكـيلـها
uوضـوع قـبل انقـضـاء أجل اثني عـشر (12) شـهراHلنـفس ا

ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها.

اHــاداHــادّة  82 :  : لا يــعــY فـي لجــنــة الـــتــحــقـــيق الــنــواب أو
أعـــضــاء مــجــلس الأمــة الــذين وقـــعــوا اللائــحــة اHــتــضــمــنــة

إنشاء هذه اللجنة.

83 :  : يـــجب عــــلى أعـــضــــاء لجـــان الـــتــــحـــقـــيق أن اHــاداHــادّة  
يتقيدوا بسرية تحرياتهم ومعايناتهم ومناقشاتهم.

اHـاداHـادّة  84 : : �ـكـن لجـنــة الـتــحــقـيق أن تــســتـمع إلى أي
شـخص وأن تـعـاين أي مـكـان وأن تـطـلع عـلى أيـة مـعـلـومـة
أو وثـــيـــقـــة تـــرى أن لـــهــــا علاقـــة {ـــوضـــوع الـــتــــحـــقـــيقu مع

مراعاة أحكام اHادة 85 أدناه.

يــــــرسل رئــــــيـس مــــــجــــــلس الأمــــــة أو رئــــــيـس المجــــــلس
uإلـى الــــوزيـــر الأول uحــــسـب الحـــالــــة uالــــشــــعــــبي الــــوطــــني

طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة.

يـــضـــبط بـــرنـــامـج الاســـتـــمــاع إلـى أعـــضـــاء الحـــكـــومــة
بالاتفاق مع الوزير الأول.

يـــوجـه الاســـتــــدعــــاء مــــرفـــقــــا بــــبـــرنــــامـج اHـــعــــايــــنـــات
والزيـارات إلى إطارات اHـؤسسـات والإدارات العـمومـية
وأعـوانــهـا قــصـد اHــعـايــنـة اHــيـدانــيـة لـلاسـتــمـاع إلــيـهم عن

طريق السلطة السلّمية التي يتبعونها.

يــعــد عــدم الامــتــثــال أمــام لجـنــة الــتــحــقــيق تــقــصــيـرا
جـسـيـمـا يـدوّن في الـتـقـريـرu وتـتـحـمّل الـسـلـطـة الـسـلـّمـية

الوصية كامل مسؤولياتها.

اHــاداHــادّة  85 :  : تــخـــول لجــنــة الــتــحــقـــيق الاطلاع عــلى أيــة
وثيقـة وأخذ نسـخة منـهاu ماعـدا تلك التي تـكتسي طـابعا
ســريـــا واســـتـــراتــيـــجـــيـــا يــهـم الــدفـــاع الـــوطــنـي واHــصـــالح
الحــــيــــويــــة لـلاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنـي وأمن الــــدولــــة الــــداخــــلي

والخارجي.

uيـجب أن يـكون الاسـتـثـنـاء الـوارد في الـفـقرة أعلاه
مبررا ومعلّلا من طرف الجهات اHعنية.

اHاداHادّة  86 :  : يـسلمّ التـقرير الذي أعـدته لجنة الـتحقيق
إلـى رئــــيس مــــجـــــلس الأمــــة أو رئــــيـس المجــــلس الـــــشــــعــــبي

الوطنيu حسب الحالة.
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يــــبــــلغّ الــــتــــقــــريــــر إلى كـل من رئــــيـس الجــــمــــهــــوريـــة
والوزير الأول.

uكما يوزع عـلى النواب أو على أعضاء مجلس الأمة
حسب الحالة.

اHـاداHـادّة  87 :  : �ــكن أن يــقـرر المجــلس الــشـعــبي الــوطـني
أو مـجـلس الأمـة نـشر الـتـقـريـر كـلـيا أو جـزئـيـاu بـنـاء على
اقـتـراح مــكـتـبه ورؤسـاء المجــمـوعـات الـبـرHــانـيـة بـعـد رأي

الحكومة.

uيــــبت المجـــلس الـــشـــعـــبـي الـــوطـــني أو مـــجـــلس الأمـــة
حــسب الحـــالــةu في ذلك دون مــنــاقــشــة بــأغــلــبــيــة الأعــضــاء
الحـاضرينu إثـر عرض مـوجز يـقدمه مـقرر لجـنة الـتحـقيق
ويــبــY فـيه الحــجج اHـؤيــدة أو اHــعـارضــة لـنــشـر الــتـقــريـر

كليا أو جزئيا.

�ــــكن كلاّ مـن المجـــلس الــــشـــعــــبي الـــوطــــني ومــــجـــلس
الأمـةu عنـد الاقـتضـاءu أن يـفتح مـنـاقشـة في جـلسـة مـغلـقة

بخصوص نشر التقرير.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اللجنة اHتساوية الأعضاءاللجنة اHتساوية الأعضاء

اHاداHادّة  88 : : يبلغّ طلب الـوزير الأول اHتعـلق باجتماع
الـلــجـنــة اHـتـســاويـة الأعــضـاءu طـبــقـا لــلـشـروط اHــنـصـوص
عـــلـــيــــهـــا في الـــفـــقـــرة 5 من اHــادة 138 من الـــدســـتـــورu إلى

رئيس كل غرفة.

تجـتـمع الـلــجـنـة اHـتـسـاويـة الأعـضـاء في أجل أقـصـاه
خـمـسـة عـشر (15) يومـا من تـاريخ تبـلـيغ الطـلب لاقـتراح

نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.

تـنهي اللجنـة نقاشاتـها في أجل أقصاه خـمسة عشر
(15) يوما.

89 : : يــحــدد عــدد �ــثــلي كل غــرفــة فـي الــلــجــنـة اHـاداHـادّة  
اHتساوية الأعضاء بعشرة (10) أعضاء.

اHـاداHـادّة  90 : : تجتـمع الـلـجـان اHتـسـاويـة الأعضـاء بـشأن
كل نص قـانونـيu بالـتـداولu إمـا في مقـر المجـلس الـشـعبي

الوطني وإما في مقر مجلس الأمة.

اHـاداHـادّة  91 :  : يـعــقـد الاجــتـمــاع الأول لـلــجـنــة اHـتــسـاويـة
الأعضاء بدعوة من أكبر أعضائها سنا.

تـنـتـخب الـلـجـنـة اHـتـسـاويـة الأعـضـاء مـكـتـبـا لهـا من
بY أعضائهاu يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقررين

.(2)Yاثن

يــنــتــخـب الــرئــيس من ضــمـن أعــضــاء الــغــرفــة الــتي
تجتمع اللجنة في مقرها.

يــنــتـخـب نــائب الــرئــيس من ضــمن أعــضــاء الــغــرفـة
الأخرىu وينتخب مقرر عن كل غرفة.

اHاداHادةّ ة 92 :  : تدرس اللجـنة اHتساوية الأعضاء الأحكام
مــحل الخلاف الــتي أحــيــلت عــلــيـهــا حــسب الإجــراء الــعـادي
اHـتـبع في الـلـجــان الـدائـمـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في الـنـظـام

الداخلي للغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها.

اHــاداHــادّة ة 93 : : �ـــكن أعـــضـــاء الحـــكـــومـــة حـــضـــور أشـــغـــال
اللجنة اHتساوية الأعضاء.

94 :  : �ــــكن الـــلـــجــــنـــة اHـــتـــســــاويـــة الأعـــضـــاء أن اHــاداHــادةّ ة 
تــسـتــمع لأي عـضــو في الـبــرHـان و/أو أي شــخص تـرى أن

الاستماع إليه مفيد لأشغالها.

يــرسل رئـــيس الــلـــجــنــة اHــتـــســاويــة الأعـــضــاءu طــلب
الاسـتــمـاع إلى عـضـو الــبـرHـانu حـسـب الحـالـةu إلى رئـيس

مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني.

اHاداHادةّ ة 95 : : يقتـرح تقـرير الـلجنـة اHتـساويـة الأعضاء
نصا حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف.

مع مـراعـاة أحـكــام الـفـقـرتـY 4 و5 من اHـادة 138 من
الــدســتــورu لا تــتــنــاول اســتــنـتــاجــات الــلــجــنــة اHــتــســاويـة
الأعــضـاء إلا الأحــكـام الــتي صــوت أو صـادق عــلــيـهــا المجـلس
الـــشـــعـــبي الـــوطـــني أو مـــجـــلس الأمـــةu حــسـب الحــالـــةu ولم

تحصل على الأغلبية اHطلوبة.

في حـالـة رفض المجـلس الـشعـبي الـوطـني أو مـجلس
الأمـة الـنص كـاملاu لا يـعـطل ذلك تـطـبـيق أحـكـام الـفـقرة 5

من اHادة 138 من الدستور.

يبلغ تـقريـر اللجـنة اHـتساويـة الأعضـاء إلى الوزير
الأول مـن قــــبل رئــــيـس الــــغــــرفــــة الــــتي عــــقــــدت الــــلــــجــــنــــة

الاجتماعات في مقرها.

اHــــاداHــــادةّ ة 96 :  : تــــعـــــرض الحـــــكــــومـــــة الــــنـص الــــذي أعـــــدته
الــلــجـنــة اHـتــســاويـة الأعــضـاء عــلى الــغـرفــتــY لـلــمـصــادقـة
عــلــيهu طــبــقــا للإجــراء اHــنـصــوص عــلــيه فـي اHـادة 138 من

الدستور.

تــبت كل غــرفــة أولا فـي الــتــعــديلات اHــقــتــرحــة قــبل
اHصادقة على النص بكامله.
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97 :  : إذا لم تــــتـــوصل الـــغـــرفــــتـــانu عـــلى أســـاس اHــاداHــادةّ ة 
نـتائج اللجـنة اHتسـاوية الأعضاءu إلى اHـصادقة على نص
واحـدu وإذا اسـتـمـر الخلاف بـY الـغـرفـتـuY �ـكن الحـكـومة
uأن تـطــلب من المجــلس الــشـعــبي الــوطـنـي الـفــصل نــهـائــيـا
وفي هـذه الحـالــةu يـأخـذ المجـلس الــشـعـبي الــوطـني بـالـنص
uأو إذا تـعذر ذلك uتـساوية الأعـضاءHالذي أعـدته اللـجنـة ا

بالنص الأخير الذي صوت عليه.

إذا لـم تــخـــطــر الحـــكـــومــة المجـــلس الـــشــعـــبي الـــوطــني
بذلكu يسحب النصu طبقا لأحكام الفقرة 8 من اHادة 138

من الدستور.

اHـاداHـادةّ ة 98 :  : تحــدد كــيـفــيــات سـيــر الــلـجــنــة اHـتــســاويـة
الأعضاءu عند الاقتضاءu في نظامها الداخلي. 

الفصل الخامسالفصل الخامس

البرHان اHنعقد بغرفتيه المجتمعتY معاالبرHان اHنعقد بغرفتيه المجتمعتY معا

99 : : يـــجـــتـــمـع الـــبـــرHـــان اHــــنـــعـــقـــد بـــغــــرفـــتـــيه اHــاداHــادةّ ة 
المجـــــتــــمـــــعــــتـــــY مــــعـــــاu بـــــنــــاء عـــــلى اســـــتــــدعـــــاء من رئـــــيس
الـجــمــهــوريــة فـي الــحــالات الــمــنــصــوص عــلــيـهــا فـي
اHـواد 105 (الــفـقـرة 2) و107 و109 و119 (الـفـقــرة الأخـيـرة)
و148 (الـــفـــقـــرة 2) و210 مـن الـــدســـتـــورu وبـــاســـتـــدعـــاء من
رئـــيـس الـــدولـــة بـــالــنـــيـــابـــة أو رئـــيس الـــدولـــة فـي الحـــالــة
الـــمـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهــا فــي الـــمــادة 104 (الــفــقـرة 4) من

الدستور.

يـــجـــتــمـع الــبـــرHـــان وجـــوبـــاu بـــاســتـــدعـــاء من رئـــيس
مـجـلس الأمةu في الحـالات اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة 102

(الفقرات 2 و3 و5) من الدستور.

كـما �ـكن أن يـجتـمع البـرHان بـاسـتدعـاء من رئيس
مــجـلس الأمــةu في الحـالـة اHــنـصــوص عـلـيــهـا في اHـادة 211

من الدستور.

100 :  : يـــرأس الــــبـــرHـــانu اHــــنـــعـــقــــد بـــغـــرفــــتـــيه اHــاداHــادةّ ة 
المجــــتــــمــــعــــتــــY مــــعـــاu رئــــيـس مــــجــــلس الأمــــةu فـي الحـــالات
اHــــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــا فـي اHـــادة 102 (الــــفــــقــــرات 2 و3 و5)
واHواد 105 (الفقرة 2 ) و107 و109 و119 (الفقرة الأخيرة)

و148 (الفقرة 2) و210 و211 من الدستور.

uمعا Yنـعقـد بغـرفتيه المجـتمـعتـHا uـانHويـرأس البر
رئــيس المجــلس الــشــعــبي الــوطــنيu في الحــالــة اHــنــصـوص

عليها في اHادة 104 (الفقرة 4) من الدستور.

101 :  : تــــضـــــبـط الــــقـــــواعــــد الأخــــرى لـــــســــيــــر اHــاداHــادّة  
الــبــرHــان اHـنــعــقــد بــغـرفــتــيه المجــتــمــعـتــY مــعــاu في نــظـام
داخـــــلـي تـــــقـــــتـــــرحـه لـــــجـــــنـــــة مـــــكـــــونـــــة مـن مـــــكـــــتـــــبـي
الــغــرفـتــيـن يــرأســهــا أكــبــر الأعـضــاء ســنــاu ويــصـادق
عـــلـــيــه الــبــرHــان بـــغــرفــتــيـه المجــتــمـــعــتــY مــعـــا في بــدايــة

جلساته.

الفصل السادسالفصل السادس

أحكام مختلفة وختاميةأحكام مختلفة وختامية

102 :  : تـــوضعu تحت تــــصـــرف كل غـــرفـــة وتحت اHــاداHــادةّ ة 
سـلـطـة رئـيـســهـاu اHـصـالح الإداريـة والـتــقـنـيـة الـضـروريـة

لإدارتها.

اHـاداHـادّة ة 103 :  : تــضـبط كل غــرفـة مـن الـبــرHـان الــقـانـون
الأساسي Hوظفيها وتصادق عليه.

104 : : تـــــــتـــــــمـــــــتـع كـل غـــــــرفـــــــة فـي الـــــــبـــــــرHـــــــان اHــــــاداHــــــادّة ة 
بالاستقلالية اHالية.

تـصوت كل غرفة في الـبرHان على مـيزانيتـهاu بناء
عـلى اقـتراح من مـكـتبـهـاu وتبـلـغـها لـلـحكـومـة لدمـجـها في

قانون اHالية.

يــحــدد الــنــظــام الــداخــلي لــكل غــرفــة كــيــفــيــات إعـداد
ميزانيتها والتصويت عليها.

105 :  : يــخــضـع الــتــســيــيــر اHـــالي في كل غــرفــة اHـاداHـادةّ ة 
Hراقبة مجلس المحاسبة.

106 :  : تــلــغى أحــكــام الــقـــانـــون الـعـــضـــوي رقـم اHـاداHـادّة ة 
99-02 اHــــــؤرخ في 20 ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1419 اHــــــوافق 8

مــارس ســنــة 1999 الــذي يــحـــدد تــنــظـــيم المجــلس الـــشــعــبي
الــــوطــــنـي ومــــجــــلس الأمـــــة وعــــمــــلــــهــــمـــــاu وكــــذا الــــعلاقــــات

الوظيفية بينهما وبY الحكومة.

اHـاداHـادةّ ة 107 :  : يــنــشـــر هــذا الــقـــانــون الـــعــضــوي فـي
الجـريـدة الــرّسـمـيـّة لـلـجـمـهـوريّــة الجـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـررّ بــالجــزائـر في 22 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافق
25 غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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نظم
المجلس الدستوريالمجلس الدستوري

الــنظــام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.الــنظــام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ المجلس الدستوري
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr لا ســـيـــمـــا اHـــواد 182 و183

 rو189 (الفقرة 3) منه
- وبــنـاء عــلى الــنــظــام اHـؤرخ في 24 جــمــادى الأولى
عام 1433 اHوافق 16 أبـريل سنة 2012 المحدد لـقواعـد عمل

 rالمجلس الدستوري
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

 rتعلق بنظام الانتخاباتHوا
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-03 اHـؤرخ
في 18 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12 يـنـايــر سـنـة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اHـرأة في المجالس

 rنتخبةHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 89-143 اHـؤرخ
في 5 مــــــحـــــــرم عــــــام 1410 اHــــــوافق 7 غــــــشــت ســــــنــــــة 1989
واHـتــعـلق بـالــقـواعــد الخـاصـة بــتـنـظــيم المجـلس الــدسـتـوري

rتممHعدل واHا rوالقانون الأساسي لبعض موظفيه
- وبـعـد اHـداولـةr يصـادق عـلى الـنـظام المحـدد لـقـواعد

عمله الآتي:
الباب الأولالباب الأول

قواعد عمل المجلس الدستوريقواعد عمل المجلس الدستوري
في مجال رقابة اHطابقة ورقابة الدفي مجال رقابة اHطابقة ورقابة الدّستوريةستورية

الفصل الأولالفصل الأول
رقابة مطابقة القوانY العضويةرقابة مطابقة القوانY العضوية

والنظامY الداخليY لغرفتي البرHان للدوالنظامY الداخليY لغرفتي البرHان للدّستورستور

 اHـــــادة الأولى : اHـــــادة الأولى : يــــــفــــــصل المجــــــلـس الـــــدســــــتــــــوري في
مـطابقة القـوانY العضوية لـلدستور قبـل صدورها طبقا
للفـقرة الأخـيرة من اHادة 141 من الدسـتور برأي وجوبي
بـعــد أن يــخـطــره رئـيـس الجـمــهـوريــة طــبـقــا لــلـفــقـرة 2 من
اHــــادة 186 من الــــدسّــــتـــور خـلال الأجل المحــــدد في الــــفــــقـــرة

الأولى من اHادة 189 من الدستور.

اHــادة اHــادة 2 : : إذا صـــرّح المجــلس الــدســـتــوري أنّ الــقــانــون
rـعـــروض عـلـيــه يـتـضـمـن حـكمـا غـيـر مـطـابـق لـلـدّسـتورHا
ولا �ـــكن فــــصـــله عـن بـــاقي أحــــكـــام هـــذا الـــقــــانـــونr لا يـــتمّ

إصدار هذا القانون. 

غــيـــر أنهّ إذا صــرّح المجــلس الـــدســتــوري أن الــقــانــون
اHعروض عليه يتـضمن حكما غيـر مطابق للدّستورr دون
أن يلاحظ في ذات الــوقت أن الحـكم اHـعـني لا �ـكن فـصـله
عن باقي أحـكام هـذا القـانونr �ـكن رئيس الجـمهـورية أن
rبـاسـتـثـناء الحـكم المخـالف لـلـدّسـتور rيصـدر هـذا الـقـانون
أو أن يـطلـب من البـرHـان قـراءة جـديـدة لـلنـص. وفي هذه
الحـــالــــةr يـُــعـــرض الحــــكم اHـــعـــدّل عــــلى المجـــلـس الـــدســـتـــوري

Hراقبة مطابقته للدّستور. 

اHــادةاHــادة 3 : : يـــفـــصل المجـــلس الـــدســـتـــوري في مـــطـــابـــقــة
الـنّـظام الـداّخـلي لكـل من غرفـتي الـبرHـان لـلدسـتـور قبل
الـشــروع في تـطـبـيــقهr بـرأي وجـوبـي طـبـقـا لــلـفـقـرة 3 من
اHـادة 186 من الـدّسـتـورr خلال الأجـل اHـنـصـوص عـلـيه في

الفقرة الأولى من اHادة 189 من الدّستور. 

اHــادة اHــادة 4 : : إذا صـــرّح المجـــلس الـــدســتـــوري أن الـــنـّــظــام
الـداّخـلي لإحـدى غرفـتي الـبـرHان اHـعـروض علـيه يـتـضمن
حكمًا غير مطابق للدستورr فإنّ هذا الحكم لا �كن العمل
به من طـرف الــغـرفـة اHـعـنـيـة إلا بـعـد تـعـديـله وعـرضه من
جـــديـــد عـــلى المجـــلس الـــدســتـــوري والـــتـــصـــريح �ـــطـــابــقـــته

للدستور.
يـُعــرض كل تــعـديل لــلـنـظــام الـداخــلي لإحـدى غــرفـتي
الـــبـــرHـــان عــــلى المجـــلس الـــدســـتــــوري Hـــراقـــبـــة مـــطـــابـــقـــته

للدستور.
الفصل الثانيالفصل الثاني

رقابة دستورية اHعاهدات والقوانY والتنظيماترقابة دستورية اHعاهدات والقوانY والتنظيمات

5 : : يــفــصل المجــلـس الــدســتـوري فـي دســتــوريـة اHـادة اHـادة 
اHعـاهـداتr والقـوانـrY والتـنـظـيمـات بـرأي طبـقـا للـفـقرة

الأولى من اHادة 186 من الدستور. 

اHــــــادة اHــــــادة 6 : : إذا صـــــــرّح المجــــــلـس الـــــــدسّـــــــتـــــــوري بـــــــعــــــدم
دســتــوريـة حــكـم أخُـطــر بــشــأنه وكــان هــذا الحــكم في نــفس
الـوقتr غـيـر قـابل لـلـفـصل عن بـاقي أحـكـام الـنّص المخـطـر
بشأنهr فإنّ النص الذي ورد ضمنه الحكم اHعني يُعاد إلى

الجهة المخطِرة. 

7 : : إذا اقـــتـــضـى الـــفـــصـل في دســـتــــوريـــة حـــكم اHــادة اHــادة 
الـــتـّــصـــدي لأحـــكـــام أخـــرى لـم يـُـخـــطـَــر المجـــلـس الـــدّســـتــوري
بـــشـــأنـــهـــا ولـــهــا عـلاقـــة بــالأحـــكـــام مـــوضـــوع الإخـــطـــارr فــإن
الـتــصــريح بــعــدم دســتــوريـة الأحــكــام الــتي أخــطــر بــهـا أو
تــصـدى لــهـا وتـرتـب عن فـصــلـهــا عن بـقــيـة الـنـص اHـسـاس
ببـنيـته كاملـةr يؤدي في هـذه الحالـة إلى إعادة النص إلى

الجهة اHخُطرة.
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الفصـل الثالـثالفصـل الثالـث
الإجراءاتالإجراءات

اHـــــادة اHـــــادة 8 : : يـُــــخـــــطـَــــر المجـــــلـس الـــــدســـــتـــــوري في إطـــــار
الـــرقـــابــة الـــقــبـــلـــيــة طـــبــقـــا لأحـــكــام اHـــادتــY 186 و187 من
الــدسـتــورr بـرســالـة تــوجه إلى رئـيــسهr ويـصــدر رأيـا في

النص موضوع الإخطار.
يـــرفق الإخــطـــار بــالـــنص الـــذي يــعـــرض عــلـى المجــلس

الدستوري لإبداء رأيه فيه.
اHـــــادة اHـــــادة 9 : : يـــــخـــــطـــــر المجـــــلـس الـــــدســـــتـــــوري في إطـــــار
الرقابة البعـدية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة
من المحــكــمـة الــعــلــيــا أو مـجــلس الــدولــة طــبـقــا لــلــمـادة 188

(الفقرة الأولى) من الدستورr ويفصل بقرار.
10 : : إذا أخــــطـــر المجــــلس الــــدســـتـــوري مـن قـــبل اHــادة اHــادة 
نــواب المجـلس الــشـعــبي الــوطـني أو أعــضــاء مـجــلس الأمـة
طـــبــقـــا لـــلـــمــادة 187 (الـــفـــقــرة 2) مـن الــدســـتـــورr يــجب أن
تـــتــــضــــمن رســــالــــة الإخــــطـــار الحــــكم أو الأحــــكــــام مــــوضـــوع

الإخطار والتبريرات اHقدمة بشأنها.
يـــجب أن تـــرفـق رســـالـــة الإخـــطـــار بـــقـــائـــمـــة أســـمـــاء
وألــقــاب وتــوقــيــعــات نــواب المجــلس الــشــعــبي الــوطــني أو
أعضـاء مجلـس الأمة أصـحاب الإخطـارr مع إثـبات صفـتهم
عن طـريق إرفـاق الإخـطـار بـنـسخـة من بـطـاقـة الـنائب أو

عضو مجلس الأمة.
   تــــودع رســـالــــة الإخـــطــــار من قــــبل أحــــد المخــــطـــرين

اHفوضrY لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.
11 : : يـــــــعــــــــلـم المجـــــــلـس الــــــــدســـــــتــــــــوري رئــــــــيس اHــــــادة اHــــــادة 
الجمهوريـة ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي
الوطني والوزيـر الأولr بالحـكم أو الأحكـــام التــي أخطـر
بـــشـــأنــــهــــا من قــــبل نـــواب المجــــلس الـــشــــعـــبي الــــوطـــني أو
أعـــضــاء مـــجــلس الأمـــةr وكــذلـك الــتـــبــريـــرات اHــقـــدمــة من

قبلهم.
كـمـا يـعـلـم رئـيس الجـمـهـوريــة بـالإخـطـار قـبل صـدور

القانون طبقا للمادة 144 من الدستور.
و�ــــكن المجــــلـس الــــدســــتــــوري أن يــــطــــلب ملاحــــظــــات
الجهـات اHعنـية بـشأن موضـوع الإخطارr أو الاسـتماع إلى

§ثلY عنها.
12 : : إذا أخــطـر المجــلس الــدســتــوري بــأكــثـر من اHـادة اHـادة 
إخـطــار بـشـأن نــفس الحـكم أو الأحــكـامr يـصــدر رأيـا واحـدا

في موضوع الإخطار.
اHــــادة اHــــادة 13 : : تـــســــجـل رســــالـــة الإخــــطــــار لــــدى الأمــــانـــة
الــعـامـة لـلـمـجــلس الـدسـتـوري في ســجل الإخـطـارr ويـسـلّم

إشعار باستلامها.
يشـكلّ التـاريخ اHبـيّن في الإشعـار بالاسـتلامr بداية

سريان الآجال المحددة في اHادة 189 من الدّستور. 

اHـــــادة اHـــــادة 14 : : يـــــشــــــرع المجــــــلس الــــــدســـــتــــــوريr �ــــــجـــــرّد
إخـــطـــارهr في مـــراقـــبــة مـــطـــابـــقــة الـــنص اHـــعـــروض عــلـــيه

للدستور أو مراقبة دستوريتهr ويتابع ذلك.

اHـادة اHـادة 15 : : يـعــيّن رئـيس المجــلس الـدسـتــوريr �ـجـرد
تـسـجـيل رسـالة الإخـطـارr مـقررا أو أكـثـر من بـY أعـضاء
المجــلس يـتــكـفل بــالـتــحـقـيـق في اHـلفr وتحــضـيــر مـشـروع

الرأي أو القرار. 

اHــادة اHــادة 16 : : يـــخــوّل اHـــقــرر أن يـــجــمع كـل اHــعـــلــومــات
والــــوثــــائق اHــــتــــعـــلــــقــــة بــــاHــــلف اHــــوكل إلــــيهr و�ــــكــــنه أن

يستشير أي خبير يختاره. 

اHـادة اHـادة 17 : : يـسـلمّ اHقـررr بـعـد الانتـهـاء من عـملهr إلى
رئــــيـس المجـــلـس الـــدســــتــــوري وإلى كـل عـــضــــو في المجــــلس
نـســخــة من اHــلفr مــوضـوع الإخــطــارr مـرفــقــة بــالـتــقــريـر

ومشروع الرأي أو القرار. 

اHــادة اHــادة 18 : : يـــجـــتـــمع المجـــلس الـــدســـتـــوري بـــنـــاء عـــلى
استدعاء من رئيسه.

rــكن رئــيس المجــلس الــدســتـوري في حــالــة غــيـابه�  
أن يفوض نائبه لرئاسة الجلسة.

وفي حــــالـــة حــــصــــول مــــانعr يــــرأس نـــائـب الـــرئــــيس
الجلسة.

وفي حــالــة اقــتــران اHــانع لــلــرئــيس ونــائــبـهr يـرأس
الجلسة العضو الأكبر سنا.

اHـادة اHـادة 19 : : لا يصـحّ أن يـفصـل المجلـس الـدستـوري في
أيّ مــــســـألـــة إلاّ بـــحـــضـــور عـــشـــرة (10) من أعـــضـــائهr عـــلى

الأقلr طبقا للمادة 183 (الفقرة الأولى) من الدستور. 

اHــادة اHــادة 20 : : يـــتـــداول المجـــلس الـــدســـتـــوري في جـــلـــســة
مغلقة.

يـبدي آراءه ويـتـخذ قـراراته بـأغلـبـية أعـضائهr دون
اHساس بأحكام اHادة 102 من الدستور.

وفي حـــالــة تــســـاوي الأصــواتr يـُـرجّـح صــوت رئــيس
المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة. 

اHادة اHادة 21 : : يضمن الأمY الـعام كتابة جلسات المجلس
الدستوري. 

rادة 22 : : يـوقع الأعضـاء الحاضـرون وكاتب الجـلسةHادة اHا
محاضر جلسات المجلس الدستوري.

ولا يـــــجـــــوز أن يـــــطـّــــلع عـــــلـــــيـــــهــــا إلا أعـــــضـــــاء المجـــــلس
الدستوري. 

اHـادة اHـادة 23 : : يـوقّع الـرئيس والأعـضـاء الحـاضرون آراء
المجلس الدستوري وقراراته.
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يـــــســـــجـل الأمـــــY الـــــعــــــام آراء المجـــــلـس الـــــدســـــتـــــوري
وقــــراراتهr ويــــتـــولى إدراجــــهـــا فـي الأرشـــيف والمحــــافـــظـــة

عليها طبقا للتشريع اHعمول به. 

rـادة 24 : : تـعـلـّل آراء المجـلس الـدســتـوري وقـراراتهHـادة اHا
وتـصــدر بـالـلـّغــة الـعـربـيــة خلال الأجل المحـدد في اHـادة 189

من الدستور. 

25 : : يـبلغ الـرأي إلى رئـيس الجمـهـوريةr وإلى اHادة اHادة 
الجهة صاحبة الإخطار.

اHادة اHادة 26 : : يبـلغّ القـرار الى رئيس المحـكمـة العـليا أو
رئـــيـس مــــجـــلـس الـــدولــــة فـي إطـــار أحــــكــــام اHـــادة 188 من

الدستور وإلى السلطات اHعنية.

اHـادة اHـادة 27 : : تـرسل آراء المجـلس الـدسـتـوري وقـراراته
إلى الأمـY العام للحـكومة لنـشرها في الجريـدة الرسمية

للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

الباب الثانيالباب الثاني
رقابة صحرقابة صحةّ الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائجة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج

الفصل الأولالفصل الأول
انتخاب رئيس الجمهوريةانتخاب رئيس الجمهورية

28 : : تـــودع تــــصـــريـــحــــات الـــتـّــرشـح لانـــتـــخـــاب اHــادة اHــادة 
رئـــيس الجـــمــهـــوريــة من قـــبل اHـــتــرشـحr حــسب الـــشــروط
والأشكـال والآجال اHنـصوص علـيها في الـقانون الـعضوي
اHتـعلق بـنظـام الانتـخابـاتr لدى الأمـانة الـعامـة للمـجلس

 . الدستوري التي تُثبت تسلّمها إياها بوصلٍ

Yـادة 29 : : يعـيّـن رئـيس المجـلس الـدسـتـوري من بHـادة اHا
أعــضــاء المجــلس مــقــررا أو أكـــثــر لــلــتــكــفل بــالــتــحــقــيق في
مـلـفات الـتـرشح طـبـقا للأحـكـام الـدستـوريـة والـتشـريـعـية

ذات الصلة. 

اHــادة اHــادة 30 : : يــدرس المجــلس الــدســتــوريr في اجــتــمــاع
مغلقr التقارير ويفصل في صحّـة الترشيحات.

اHــادة اHــادة 31 :  : يــتـّـــخــذ المجــلس الــدســـتــوري قــرارا يــحــدّد
�ـوجبـه ترتـيب اHـتـرشحـY لانـتـخـاب رئيس الجـمـهـورية
حــسـب الحــروف الـــهــجــائـــيــة لألـــقــابـــهم وذلك ضـــمن الآجــال
rتـعلق بـنظـام الانتـخاباتHالمحـددة في القـانون الـعضـوي ا

ويعلـن عنه رسمـيا.

 يبـلّغ هذا القـرار إلى السلـطات اHعـنية ويـنشر في
الجـريـدة الــرّسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة الجـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة

الشعبية.

 تبلّغ قـرارات قبول أو رفض التـرشيحات إلى كل
مـــتــرشحr وتـــنــشــر في الجـــريــدة الــرســمـــيــة لــلــجـــمــهــوريــة

الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

اHــــادة اHــــادة 32 : : عــــنــــدمـــــا يــــنـــــال تــــرشــــيـح للانــــتـــــخــــابــــات
الـرئـاسـيـة مــوافـقـة المجـلس الـدسـتـوريr لا �ـكن سـحـبه إلا
فـي حـالـة حـصـول مـانـع خـطـيـر يـثـبــته المجـلس الـدسـتـوري
قانونا أو في حالـة وفاة اHترشح اHعني طـبقا للمادة 103

(الفقرة الأولى) من الدستور.
يجتمع المجـلس الدستوري فور إعلامه لإثبات اHانع

الخطير أو وفاة اHترشح اHعني.

اHادة اHادة 33 : : يـتلقى المجـلس الدستـوري محاضـر تركيز
نتائج انتخـاب رئيس الجمهورية اHعدة من طرف اللجان
الانـــتــخــابــيـــة الــولائــيــة وكـــذا المحــاضــر اHــعـــدة من الــلــجــان
الخــــاصــــة بـــــاHــــواطــــنـــــY اHــــقــــيــــمـــــY في الخــــارجr ويــــدرس
محتـواها طبقا للمادة 182 من الدستـور ولأحكام القانون

العضوي اHتعلق بنظام الانتخابات.

اHــــادة اHــــادة 34 : : يــــنـــظــــر المجــــلس الــــدســـتــــوري في جــــوهـــر
الطـعون الـتي يتـلقـاها حـول النـتائج اHـؤقتـة للانتـخابات
الــــرئــــاســــيــــة طــــبــــقــــا لــــلــــمـــادة 182 (الــــفــــقــــرتـــان 2 و3 ) من
الــدســـتــور ولأحـــكــام الــقـــانــون الــعـــضــوي اHــتـــعــلق بـــنــظــام

الانتخابات. 
اHـادة اHـادة 35 : : يــجب أن تحـتـوي الــطـعــون الـتي يـوقـّــعـهـا
rوالــــعــــنــــوان rوالاسـم rأصـــــحــــابــــهـــــا قــــانــــونــــا عـــــلى الــــلـــــقب
والــصــفــــةr وعـــلى عــرض الــوقــائع والــوســائل الــتي تــبــرّر

الطعن.
ويــــــســــــجّـل كل طـــــــعن لـــــــدى كــــــتــــــابـــــــة ضــــــبـط المجــــــلس

الدستوري في الآجال القانونية.

Yمن ب rادة 36 : : يـعـيّن رئـيس المجلس الـدستـوريHادة اHا
أعـضــاء المجـلسr مـقــررا أو أكـثـر لـدراســة كل طـعن وتـقـد®
تـقـرير ومـشـروع قـرار عنهr إلى المجـلس الـدسـتوري خلال
الأجل الـــذي حـــدّده الــــقـــانـــون الـــعــــضـــوي اHـــتـــعـــلـق بـــنـــظـــام

الانتخاباتr للفصل في التنازع.

rــقـرر أن يــسـتــمع إلى أيّ شـخصHـادة 37 : : �ـــكن اHـادة اHا
وأن يــــطـــلـب إحـــضــــار أيّ وثـــيــــقــــة مـــرتــــبـــطــــة بـــعــــمـــلــــيـــات

الانتخاباتr إلى المجلس الدستوري.
 يــســتـــدعي رئــيس المجــلس الــدسـتــوريr إثــر انــتــهـاء
الـتــحــقـيـق في الـطّـــعــونr المجـلس الــدســتـوري لــلــفـصل في
rأثنـاء جلسة مغلـقة rمدى قبول هذه الطـّـعون وتأسيسـها
خلال الأجل الـذي حـددّه الـقـانـون الـعـضـوي اHـتـعلـق بـنـظام

الانتخابات. 

38 : : يـُــبــلغّ قـــرار المجــلس الــدســتــوري اHــتـعــلق اHـادة اHـادة 
  .YعنيـHبالطعن في عمليات التصويت إلى ا

اHــادة اHــادة 39 : : يـــعـــلن المجـــلس الـــدســتـــوري نـــتـــائج الــدور
الأول من الاقتراع طـبقا لـلمادة 182 من الدسـتور وأحكام

القانون العضوي اHتعلق بالانتخابات.
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Yــــتــــرشـــحــــيـْن الأولـــHيــــعــــلـن المجــــلـس الـــدســــتــــوري ا
اHـؤهــلــيْن في الــدور الأول ويــدعــوهــمــا إلى اHــشـاركــة في

الدور الثاني من الاقتراعr عند الاقتضاء.
اHادة اHادة 40 : : عنـد انسـحاب أحـد اHتـرشحَـيْن من الدور
الـــثــانـيr تــســـتــمـــر الـــعــمـــلـــيــة الانـــتــخـــابـــيــة دون أخـــذ هــذا
الانــــســـحــــــاب فــي الحــــســــبـــــان وذلـك طـــبــــقــــا لـــلــــمـــادة 103

(الفقرة 2) من الدستور.
في حــــالـــة وفـــاة أحــــد اHـــتـــرشــــحـــيْن الإثــــنـــY لـــلـــدور
الـثـاني أو تـعـرضه Hـانع شـرعيr يـعـلن المجـلس الـدسـتوري
وجوب القيام بكل الـعمليات الانتـخابية من جديدr و�دد
في هـــذه الحـــالــــة آجـــال تـــنـــظــــيم انـــتـــخــــابـــات جـــديـــدة Hـــدة
أقصاها ستون (60) يوما طـبقا للمادة 103 (الفقرة 3) من

الدستور.
يـــــبـــــلّغ الـــــتـــــصــــريـح وقـــــرار الــــتـــــمـــــديـــــد إلى رئـــــيس
الجـــمــهـــوريـــة ووزيــر الـــداخـــلــيـــةr ويـــنــشـــران في الجـــريــدة

الرسمية للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.
41 : : يـُــــعـــــلــن المجـــــلس الـــــدســـــتـــــوري الــــنـــــتـــــائج اHــــادة اHــــادة 

النهائية للاقتراع. 
يُـرسـلَ إعلان المجـلس الــدسـتـوري اHـتـضـمّن الـنـتـائج
الـنـّـهـائـيــة للاقـتــراع إلى الأمــY الـعـــام لـلــحـكـومــة بـغـرض
نـــشــره في الجـــريــدة الــرسّــمـــيــة لــلـــجــمــهــوريـــة الجــزائــريــة

الد�قراطية الشعبية. 
42 : : ينـبـغي على كل مـتـرشح لانتـخـاب رئيس اHادة اHادة 
الجـــمــهـــوريــة أن يــــقــدم حـــســاب حـــمــلـــته الانــتـــخــابـــيــة إلى
المجـــلس الـــدســتــوري فـي أجل أقــصـــاه ثلاثــة (3) أشـــهــر من
تـــاريخ نــشــر الـــنــتــائج الــنـــهــائــيــةr وذلـك حــسب الــشــروط
والـكـيــفـيـات المحـددة في أحـكـام الـقـانـون الـعـضـوي اHـتـعـلق

بنظام الانتخابات.
اHــادة اHــادة 43 : : يــجـب أن يــتــضــمن حــســـاب الحــمــلــةr عــلى

الخصوص :

rطبيعة ومصدر الإيرادات مبررّة قانونا -

- النفقات مدعّمة بوثائق ثبوتية. 
يـصدر المجـلس الـدسـتـوري بيـانـا يـوضح فـيه شروط

وكيفيات إيداع حسابات الحملة الانتخابية.
اHادة اHادة 44 : : يقــدّم اHتـرشح تقـريـرا عن حسـاب حمـلته
الانتـخـابـية مـعـدا ومـختـومـا ومـوقـعا من المحـاسب الخـبـير

أو المحاسب اHعتمد إلى المجلس الدستوري. 
و�ـــــكن إيـــــداع هــــذا الحــــســـــاب من طـــــرف أي شــــخص

يحمل تفويضا قانونيا من اHترشح اHعني. 
Yـادة 45 : : �ــكن لـلــمــجـلس الــدســتـوري أن يــسـتــعـHـادة اHا

بأي خبير في دراسة حسابات الحملة الانتخابية.

اHــــادة اHــــادة 46 : : يــــبـتّ المجـــــلس الـــــدســـــتــــوري فـي حـــــســــاب
الحملـة الانتـخابيـة ويبـلّغ قراره إلى اHتـرشح والسـّلطات

اHعنيــّة.

يُــرسَل الـقرار اHـتـضـمن حـساب الحـمـلـة الانتـخـابـية
الخـاص بـرئــيس الجـمــهـوريـةr إلـى الأمـY الـعــام لـلـحــكـومـة
لــنــشــره في الجــريـدة الــرســمــيــة لــلــجـمــهــوريــة الجــزائــريـة
الـد�ـقــراطـيـة الــشـعـبــيـة طـبــقـا لأحـكــام الـقـانــون الـعـضـوي

اHتعلق بنظام الانتخابات. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
انتخاب أعضاء البرHانانتخاب أعضاء البرHان

اHادة اHادة 47 : : يتلـقى المجـلس الدستوري محاضر تركيز
نتـائج انـتـخـابـات أعـضاء المجـلس الـشـعـبي الـوطـني اHـعدّة
من طــرف الـلــجـان الانــتـخــابـيـة الــولائـيــة وتـلك اHــعـدة من
الــلــجــان الخــاصــة بـــاHــواطــنــY اHــقــيــمــY في الخــارج. كــمــا

يتلقـى محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

rيـــدرس المجــلس الــدســـتــوري مــحــتـــوى هــذه المحــاضــر
ويــضــبـط الــنــتـائـج الـنــهــائــيــةr تــطــبـيــقــا لأحــكــام الــقــانـون

العضوي اHتعلق بنظام الانتخابات. 

اHـادة اHـادة 48 : : يـتـم تـوزيـع اHــقـاعــدr بـالــنـســبـة لانــتـخـاب
أعــضـــاء المجـــلس الـــشــعـــبي الـــوطــنيr عـــلى الـــقــوائـم طــبـــقــا
لأحكـام القـانون الـعضـوي اHـتعـلق بنـظام الانـتخـاباتr مع
مــراعــاة أحــكــام الــقــانــون الــعــضــوي الــذي يــحــدد كــيــفــيـات

توسيع حظوظ تمثيل اHرأة في المجالس اHنتخبة.

ويــتم تــوزيـع اHــقــاعــدr بــالــنــســبــة لانــتــخــاب أعــضـاء
rطبـقـا للـمادة 118 (الـفقرة 2) من الـدستور rمـجلس الأمـة
عـلـى اHـتــرشـحـY الحــاصـلــY عـلى أكــبـر عــدد من الأصـوات
وفقـا لعـدد اHـقاعـد اHـطلـوب شـغلـهاr طـبـقا لأحـكـام القـانون

العضوي اHتعلق بنظام الانتخابات. 

اHــــادة اHــــادة 49 : : يــــنـــظــــر المجــــلس الــــدســـتــــوري في جــــوهـــر
الـــطــــعـــون حـــول نــــتـــائج انــــتـــخـــاب أعــــضـــاء مـــجــــلس الأمـــة
وأعضاء المجلس الشـعبي الوطنيr كما هو منصوص عليه
في اHادة 47 (الفقرة 2) اHذكورة أعلاهr وذلك طـبقا للمادة
182 (الـــفـــقـــرتـــان 2 و3) من الــــدســـتـــور وأحـــكــــام الـــقـــانـــون

العضوي اHتعلق بنظام الانتخابات.

يــحـقّ لــكل مـــتــرشح أو حــزب ســيـــاسي مــشــارك في
الانــتــخــابــات الخــاصــة بــالمجــلـس الــشــعــبي الــوطــنيr ولــكـلّ
مترشح للعـضوية في مجلس الأمةr الاعتراض على صحّة
عــمــلــيـات الــتــصــويت بــتــقــد® عـريــضــة طــعن لــدى كــتــابـة
ضــبـط المجـلـس الــدسـتــوري خـلال الآجــال المحـددة فـي أحــكـام
الــقــانــون الــعــضــوي اHــتــعــلق بــنــظــام الانــتـخــابــاتr حــسب

الحالة. 
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50 : : يـــــجب أن تـــــتـــــضـــــمن عـــــريـــــضــــة الـــــطـــــعن اHــــادة اHــــادة 
البيانات الآتية :

rوالـتـوقـيع rوالـعـنــوان rــهـنـةHوا rوالـلـقب r1 - الاسم
وكــذا المجــلس الــشــعــبي الـــبــلــدي أو الــولائي الــذي يــنــتــمي

rإليه الطاعن بالنسبة لانتخابات مجلس الأمة
rتـسمية الحزب r2 - إذا تعلـّق الأمر بـحزب سياسي
وعنـوان مـقـرهr وصفـة مـودع الـطعن الـذي يـجب أن يـثبت

التفويض اHمنوح إياه.
3 - عــــرض اHـــوضـــوع والـــوســـائـل اHـــدعـّـــمـــة لــــلـــطـــعن

والوثائق اHرفقة واHؤيدة له.
ويـجب تـقـد® عـريـضـة الـطـعن بـحـسب عـدد الأطراف

اHطعون ضدّهم. 

اHادة اHادة 51 : : يــوزعّ رئيس المجـلس الدسـتوري الـطّعون
على أعضاء المجلس اHقررين.

ويــبــلـّـغ الــطـــعن بــجـــمــيع الـــوســائل الـــقــانــونـــيــة إلى
الــنــائب الــذي اعـــتــرض عــلى انــتــخــابه لــتــقــد® ملاحــظــاته
الـكـتـابـيـة وفـقـا لأحـكـام الـقانـون الـعـضـوي اHـتـعـلـق بـنـظام

الانتخابات.

اHـادة اHـادة 52 : : يــبتّ المجــلس الــدســتــوري في مــدى قــبـول
الـــطـــعــون خـلال جــلـــســـة مــغـــلـــقـــة طـــبـــقــا لـــلـــشــروط والأجل
المحـــددين في أحــكـــام الــقـــانــون الــعـــضــوي اHــتـــعــلق بـــنــظــام
الانـتـخـابـات بـالـنــسـبـة لانـتـخـاب أعــضـاء المجـلس الـشـعـبي

الوطني وبالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة. 

وإذا اعـــتـــبــــر أن الـــطـــعن مــــؤسسr �ـــكـــنـه أن يـُــعــــلن
rـتـنــازع فـيهHإمـا إلــغـاء الانــتـخــاب ا rـوجب قــرار مـعــلّـل�
وإمـا إعــادة صــيــاغـة مــحــضـر الــنــتــائج اHـعــدrّ ويــعــلـن فـوز
اHترشح اHـنتخب قانـونا نهـائياr طـبقا لـلقانـون العضوي

اHتعلق بنظام الانتخابات.

يـــبــلغّ قــرار المجـــلس الــدســـتــوري إلى رئـــيس المجــلس
rحـسب الحـالـة rالـشـعـبي الـوطـني أو رئـيـس مـجـلس الأمـة

وإلى وزير الداخلية والأطراف اHعنية.

ينـشر القـرار اHتضـمن إلغـاء الانتخـاب في الجريدة
الـــرســـمـــــيـــة لـــلـــجــــمــــهـــوريـــة الجـــــزائـــريـــة الـــد�ــــقــــراطـــيـــة

الشعبيـة.

اHـــــادة اHـــــادة 53 : : يــــــضــــــبط المجـــــلـس الـــــدســـــتــــــوري نـــــتــــــائج
الـعمـلـيــات الانـتــخـابـيـة للانـتـخـابـات الـتـشـريـعـيـة ويعـلن
عـــنــهـــاr ويــبتّ فـي الــطــعـــون اHــتـــعــلــقـــة بــهــا وفـق الأشــكــال
والآجــال المحـــددة في الــقـــانــون الـــعــضـــوي اHــتــعـــلق بـــنــظــام

الانتخابات والأحكام اHذكورة أعلاه.

اHادة اHادة 54 : : يعلن المجلس الـدستوري النتائج النهائية
للاقتراع.

اHادة اHادة 55 : : في حالة حصـول شغور مقـعد نائبr يُبلَغ
المجلس الـدستـوري برسـالة تـوجه إلى رئيـسهr من رئيس
المجـلس الــشـعـبـي الـوطـنيr مــرفـقـة بــالـتــصـريح بـالــشـغـور

الصادر عن مكتب هذا الأخير.

 يـعــيـّن رئــيس المجــلس الـدســتــوريr من بـY أعــضـاء
المجلسr مقررا يتولى التحقيـق في موضوع الاستخلاف.

اHـادة اHـادة 56 : : يـفـصل المجـلس الــدسـتـوري في اسـتـخلاف
النائب الذي شغر مـقعدهr طبقا لأحكـام القانـون العضوي
اHـتــعـلق بـنــظـام الانــتـخـابــاتr مع مـراعــاة أحـكـام الــقـانـون
الــعــضــوي الــذي يــحــدد كـيــفــيــات تــوســيع حــظــوظ تــمـثــيل

اHرأة في المجالس اHنتخبة.

ويـصدر بـهـذا الـشـأن قـرارا يـبلـّغ إلى رئيـس المجلس
الـــشـــعـــبـي الــوطـــنـي وإلى وزيـــر الـــداخـــلـــيــةr ويـــنـــشـــر في
الجريـدة الـرسمـيــة للـجـمـهوريــة الجـزائريـة الـد�قـراطـيـة

الشعبيـة.

اHـادة اHـادة 57 : : يــعــلن المجــلس الــدســتـوري بــقــرارr شــغـور
مــقــعــد اHــنــتـــخب في المجــلس الــشـــعــبي الــوطــني أو عــضــو
مجلس الأمة في حالـة تجريده من عهدته الانتخابية بناء
عــلى إخـطـار بــرسـالــة مـبـررة من رئــيس الـغــرفـة اHـعــنـيـة

طبقا للمادة 117 من الدستور.

يـبــلّغ قــرار المجــلس الــدســتــوري إلى رئــيس الــغــرفـة
اHـــعــــنـــيـــة وإلـى وزيـــر الـــداخــــلـــيـــةr ويــــنـــشـــر فـي الجـــريـــدة

الرسمية للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

اHـــــادة اHـــــادة 58 : : يـــــنــــــبــــــغـي أن يـــــقـــــــدّم حـــــســــــاب الحـــــمــــــلـــــة
الانــتــخــابــيـــة خلال الــشــهـــرين الــتــالــيــY لــنــشــر الــنــتــائج

النهائية لانتخـاب المجلس الشعبي الوطني.

اHـــــادة اHـــــادة 59 : : يـــــجــب أن يـــــتـــــضـــــمـن حـــــســــــاب الحـــــمـــــلـــــة
الانتخابيةr على الخصوص :

rطبيعة ومصدر الإيرادات مبررّة قانونا -
- النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية.

يـصدر المجـلس الـدسـتـوري بيـانـا يـوضح فـيه شروط
وكيفيات إيداع حسابات الحملة الانتخابية.

اHادة اHادة 60 : : يقــدّم اHتـرشح تقـريـرا عن حسـاب حمـلته
الانتـخـابـية مـعـدا ومـختـومـا ومـوقـعا من المحـاسب الخـبـير

أو المحاسب اHعتمدr إلى المجلس الدستوري.

 و�ـــكـن إيــــداع هـــذا الحــــســــاب من طــــرف أي شــــخص
يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو اHترشح اHعني.
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اHــــادة اHــــادة 61 : : يــــــبتّ المجـــــلس الـــــدســــتــــوري فـي حــــســــاب
الحــمـــلــة الانــتـــخــابــيـــة لــلــمـــتــرشــحـــY لانــتــخـــابــات المجــلس
الشـعـبي الـوطني حـسب الـشروط والـكـيفـيـات المحددة في

أحكام القانون العضوي اHتعلق بنظام الانتخابات.

ترسـل حسابات الحمـلة للمترشـحY اHنتخبـY في
المجلس الشعبي الوطنيr إلى مكتب هذا المجلس.

الفصل الثالثالفصل الثالث
رقابة صحرقابة صحّـة عمليات الاستفتاءـة عمليات الاستفتاء

62 : : يــــســـهـــر المجـــلس الـــدســــتـــوري عـــلى صـــحّـــة اHــادة اHــادة 
عـمـلـيـات الاسـتــفـتـاءr ويـدرس الـطـعــون طـبـقـا لـلـمـادة 182
(الـــفـــقــرة 2) من الـــدســـتــور ولأحـــكـــام الـــقــانـــون الـــعـــضــوي

اHتعلق بنظام الانتخابات. 

اHـادة اHـادة 63 : : يـجب أن تحــتـوي الــطـعـون الـتي يـوقـّعــهـا
أصحابهاr عـلى اللـقبr والاسمr والعنوانr والصفةr وعلى

عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الطعن.

 ويــــــســــــجل كـل طــــــعن لــــــدى كــــــتــــــابــــــة ضـــــبـط المجــــــلس
الدستوري. 

اHــــادة اHــــادة 64 : : �ــــجــــرد اســــتـلام المحــــاضــــر وفق الأشــــكــــال
والآجــال اHـنــصــوص عـلــيــهـا في أحــكــام الـقــانــون الـعــضـوي
اHـــتــــعــــلق بــــنـــظــــام الانــــتـــخــــابــــاتr يـــعــــيّـن رئــــيس المجــــلس

الدستوري مقررا أو أكثر. 

اHــــادة اHــــادة 65 : : يــــفــــصـل المجـــلـس الـــدســــتــــوري في صــــحّـــة
عـمـلــيـات الـتـصـويت واHـنـازعـات اHـرتـبـطـة بـهـا في حـدود
الآجــال اHــنــصــوص عــلـــيــهــا في أحــكــام الــقــانــون الــعــضــوي

اHتعلـق بنظام الانتخابات. 

اHادة اHادة 66 : : يعـلـن المجلس الـدستـوري رسـميـا النـتائج
الـنـهــائـيـة للاســتـفـتــاء ضـمن الآجـال اHــنـصـوص عـلــيـهـا في

أحكام القانون العضوي اHتعلق بنظام الانتخابات.

الفصل الرابـعالفصل الرابـع
أحكام مشتركـةأحكام مشتركـة

اHــــادة اHــــادة 67 : : �ــــكن المجــــلـس الــــدســــتــــوري الاســــتــــعــــانــــة
بــــقــــضــــاة أو خـــبــــراء خـلال مـــراقــــبــــته لــــصــــحـــة عــــمــــلــــيـــات
الاســتــفــتــاء وانـتــخــاب رئــيس الجــمــهـوريــة والانــتــخــابـات

التشريعية. 

اHــادة اHــادة 68 : : �ــكـن المجـــلس الـــدســتـــوري أن يـــطـــلب من
الجـهـات المخـتــصّـة مـوافـاتـه �ـلـفـات اHــتـرشـحـY الـفـائـزين
بــالانــتـخــابــات بــغــرض الــتــأكــد من اســتــيــفــائــهــا الــشـروط

القانونية واتخاذ قرار بشأنها. 

69 : : لـــلـــمـــجـــلس الــــدســـتـــوري أن يـــطـــلب عـــنـــد اHــادة اHــادة 
الحـاجةr محاضر نـتائج الاستفـتاء والانتخابـات الرئاسية
والــتـشـريــعـيـة عــنـد إيـداعــهـا بـالمجـلـس الـدسـتــوريr مـرفـقـة

بجميع الوثائق التي لها علاقة بعملية الاقتراع. 

اHـادة اHـادة 70 : : �ـكن المجــلس الـدســتـوري إصــدار بـيــانـات
ذات صلة �مارسة صلاحياته.

الباب الثالثالباب الثالث
حجحجّيـة آراء وقرارات المجلس الدستورييـة آراء وقرارات المجلس الدستوري

اHادة اHادة 71 : : آراء وقـرارات المجلس الـدستـوري نـهائـية
ومــلـزمة لجميع الـسلطات العمومـية والسلطات الإدارية

والقضائية طبقا للمادة 191 (الفقرة 3) من الدستور.

الباب الرابعالباب الرابع
استشارة المجلس الدستوري في الحالات الخاصةاستشارة المجلس الدستوري في الحالات الخاصة

اHادة اHادة 72 : : يجتمع المجـلس الدستوري بـقــوة القانون
في الحـــــــالات اHـــــــنـــــــصـــــــوص عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا فـي اHــــــادة 102 من
الـــدســتـــورr و�ـــكــنـهr فـي هــذا الإطــارr أن يـــقــوم بـــجــمــيـع
الــتــحـــقــيـــقـــات ويـــســتــمـع إلى أي شــخـص مــؤهل وإلى أي

سلطة معنية. 

اHـادة اHـادة 73 : : عــنــدمـا يــسـتــشــار المجـلس الــدســتـوري في
إطـــار اHــادة 104 مـن الــدســـتــورr يــفـــصل في اHـــوضــوع في

أقرب الآجال. 

اHـادة اHـادة 74 : : عــنــدمـا يــسـتــشــار المجـلس الــدســتـوري في
إطار أحـكام اHادة 111 من الـدستـورr يجـتمع ويـبدي رأيه

فورا. 

اHـادةاHـادة 75 :  : عــنــدمـا يــسـتــشــار المجـلس الــدســتـوري في
إطار أحـكام اHادة 119 من الـدستـورr يجـتمع ويـبدي رأيه

فورا.

الباب الخامسالباب الخامس
القواعد اHتعلقة بأعضاء المجلس الدستوريالقواعد اHتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري

اHـادة اHـادة 76 : : يــجب عـلى أعــضـاء المجـلس الــدسـتـوري أن
�ـارسـوا وظـيـفــتـهم بـنــزاهـة وحـيـادr وأن يـحــفـظـوا سـريـة
اHــداولاتr وأن �ــتــنــعــوا عن اتــخــاذ مــوقف عــلــني في أي
قـضية تخضع لاخـتصاص المجلس الـدستوري طبـقا للمادة

183 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. 

كما يجب عليهم أن يلتزموا بواجب التحفظ.

اHــادة اHــادة 77 : : يــتــعـــY عــلى أعـــضــاء المجــلـس الــدســتــوري
مراعاة أحكام اHادة 183 (الفقرة 3) من الدستور.
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كــــمــــا يــــتــــعــــY عــــلـــيــــهـم قــــطع أي صــــلــــة مـع أي حـــزب
سـيـاسي طــيـلـة عـهــدتـهمr طـبـقــا لأحـكـام الـقــانـون الـعـضـوي

اHتعلق بالأحزاب السياسية. 

اHـــــادة اHـــــادة 78 : : �ــــــكن رئــــــيـس المجــــــلـس الــــــدســــــتـــــوري أن
يـــرخـّـص لأحــد أعـــضـــاء المجـــلـس بـــاHــشـــاركـــة فـي الأنـــشـــطــة
الـعـلـميـة والـفـكـريـةr إذا كـانت لـهـذه اHـشـاركـة علاقـة �ـهام
المجلس ولا يكون لها أي تأثير على استقلاليته ونزاهته.

 يـقـدم الــعـضــو اHـعـني عــرضـا عن مــشـاركـته في أوّل
اجتماع يعقده المجلس الدستوري.  

اHــــادة اHــــادة 79 : : يــــعــــقــــد المجــــلس الــــدســــتــــوريr اجــــتــــمــــاعــــا
بحضور كل أعضـائه للاستماع الى العضـو اHعني حينما
تــصـبح الــشـروط اHــطـلــوبـة Hــمــارسـة مــهـمــة أحـد أعــضـائه
غير متوفرةr أو عندما يخـلّ بواجباتـه إخلالا خطيرا. 

اHــــادة اHــــادة 80 : : يـــــتــــداول المجـــــلس الــــدســـــتــــوري ويـــــفــــصل
بالإجماع في قضيـة العضو اHعنيr دون حضوره.

 وإذا ســـــجل عــــلــــيـه إخلال خــــطــــيــــرr يــــطـــــلب المجــــلس
الدستوري منه تقـد® استـقالتهr ويشعر الـسلّطة اHعنيّة

بذلك قصد استخـلافه.

اHـادة اHـادة 81 : : في حـالـة وفـاة رئــيس المجـلس الـدسـتـوري
أو اســتـقـالـتهr يـجــتـمع المجـلس الـدســتـوري بـرئـاسـة نـائب
رئـــــيـس المجــــلـس ويـــــســـــجل اشـــــهـــــادا ذلـكr ويـــــبـــــلغّ رئـــــيس

الجمهورية فورا.

اHــــــــادة اHــــــــادة 82 : : في حـــــــــالــــــــة وفـــــــــاة عــــــــضــــــــو فـي المجـــــــــلس
الـدستوريr أو اسـتقالـتـه أو حصول مـانع دائم لهr يجري
rـجلس مداولة تُـبلغّ نسخة منـها إلى رئيس الجمهوريةHا
وحــسب الحـالــةr إلى رئـيس المجــلس الـشــعـبي الــوطـنيr أو
رئـيس مجـلس الأمـةr أو رئيس المحـكـمة الـعـليـاr أو رئيس

مجلس الدولة.

اHـادة اHـادة 83 : : يـتـمـتع رئـيس المجـلس الـدسـتـوري ونائب
الـرئـيسr وأعـضـاؤهr خلال عـهـدتـهمr بـالحـصـانـة الـقـضـائـية
في اHـســائل الجــزائـيــة طـبــقـا لــلـمـادة 185 (الــفـقـرة الأولى)

من الدستور.

لا �ـــكن أن تـــرفع الحـــصـــانـــة إلا بــتـــنـــازل صـــريح من
اHعني أو بترخيص من المجلس الدستوري.

في حــــالــــة طــــلب رفـع الحــــصـــانــــة مـن أجل اHــــتــــابــــعـــة
الــقــضــائـــيــة من وزيــر الــعــدلr حــافظ الأخــتــام إلى رئــيس
المجـلـس الـدســتـوريr يــسـتــمع المجــلس الـدســتـوري لــلـعــضـو

اHعني ويدرس الطلب ويفصل بالإجماع دون حضوره.

الباب السادسالباب السادس
نشاطات المجلس الدستوري والعلاقات الخارجيةنشاطات المجلس الدستوري والعلاقات الخارجية

اHــــــادة اHــــــادة 84 : : �ـــــــكـن المجـــــــلس الـــــــدســـــــتــــــــوري الـــــــســـــــعي
لـلانــضـمــام إلى عــضــويــة الــهــيــئـات واHــنــظــمــات الــدولــيـة
والإقــلـيــمــيـة طـــاHـا أن نــشـاطــهـا لا يـــتـنــافى وعــمل المجـلس

الدستوريr ولا يؤثر على استقلاليته وحياده.  
اHـادة اHـادة 85 : : لـلـمـجلـس الدسـتـوري أن يـنـظمّ ندوات أو
مـــلـــتـــقــيـــات أو أي نـــشـــاط عـــلـــمي أو فـــكـــري آخـــر لـه صـــلــة

�هامه.

البــاب السـابــعالبــاب السـابــع
أحكـام ختـاميـةأحكـام ختـاميـة

اHـادة اHـادة  86 : �ــكن تـعـديـل الـنـظــام المحـدد لـقــواعـد عـمل
المجـــلـس الـــدســـتـــوري بـــاقـــتـــراح من رئـــيـس المجـــلس أو من

أغلبية أعضائه. 

اHادة اHادة 87 : : تلغى أحـكام النـظام اHؤرخ في 24 جـمادى
الأولى عــــــام 1433 اHــــــوافق 16 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2012 المحـــــدد

لقواعد عمل المجلس الدستوري.

حكـم انتقـالــيحكـم انتقـالــي

اHادة اHادة 88 : : طبـقا لـلمادة 214 من الـدستـور اHتـضمـنة
الأحـكــام الانـتـقــالـيــةr يـواصل المجـلـس الـدسـتــوري الـتـداول
Yبـــتـــشـــكـــيـــلـــتـه الحـــالـــيـــة ووفق الـــنـــصـــاب الحـــالي إلـى حــ
اسـتـكمـال تـنـصيب الـتـشكـيـلـة اHنـصـوص عـليـهـا في اHادة

183 (الفقرة الأولى) من الدستور. 

اHـادة اHـادة 89 : : ينـشـر هـذا النـظـام في الجـريـدة الرسـمـية
للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــالجـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 6 أبريل سنة 2016.

رئيس المجلس الدستوريرئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسيمراد مدلسي

rأعضاء المجلس الدستوريrأعضاء المجلس الدستوري
rحنيفة بن شعبان -
rعبد الجليل بلعلى -
rإبراهيم بوتخيل -

rداود Yحس -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
 rفوزية بن قلـة -
- إسماعيل بليت.
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التشريعي خلال الدورة الربيعية 

 2016لسنة 
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4- 

2- 14-14

2- 

7- 

8- 



9-

5112. 
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استعمال آلية السؤال حصيلة 
البرلماني خلال الدورة الربيعية 

 2016لسنة 

 



 : 6102الأسئلة الشفوية خلال الدورة الربيعية لسنة 

عدد الأسئلة  الشفوية الأسئلة 
المطروحة 

خلال هذه 
 الدورة

عدد الأسئلة 
المعالجة خلال 

 هذه الدورة 

عدد الأسئلة 
غير المجاب 
عنها من 

الدورات 
 السابقة 

عدد الأسئلة 
غير المجاب 
عنها من هذه 

 الدورة 

العدد الإجمالي 
 للأسئلة المتبقية 

عدد جلسات 
الرد عن 
 الأسئلة الشفوية

المجلس 
 الشعبي الوطني

   66 48 277 66 343 07 

 07 35 30 5 49 66 مجلس الأمة

 14 378 96 282 97 132 المجموع

 

كل الأسئلة الشفوية التي تمت معالجتها خلال هذه الدورة على مستوى المجلس الشعبي الوطني كلها أسئلة متبقية من دورات *

 سابقة .

سؤال متبقية من  36سؤال يخص الدورة ذاتها و  63سؤال منها  49بلغ عدد الأسئلة الشفوية المعالجة خلال هذه الدورة  *

 دورات سابقة .

 

 :  6102الأسئلة الكتابية خلال الدورة الربيعية لسنة 

 

 عدد الأسئلة المتبقية عدد الأسئلة المعالجة  عدد الأسئلة المطروحة  الأسئلة الكتابية 

 98 888 683 المجلس الشعبي الوطني 

 33 63 48 مجلس الأمة 

 336 683 488 المجموع 

 

 

 

 البرلمان إلى آلية السؤال الكتابي مقارنة بالسؤال الشفوي .*الملاحظ من خلال الجدولين لجوء أعضاء 

كما أن الحصيلة الصادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان لم تحدد إن كانت الأسئلة الكتابية كلها لنفس الدورة أم أنها من *

 دورات سابقة .
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 ملخص :

 .تكفل الممارسة الديمقراطية التي تقوم أغلب الأنظمة السياسية المعاصرة على مبدإ الفصل بين السلطات ، باعتباره من أهم المبادئ       

تعاون بين إن دراسة موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية له أهمية بالغة ، إذ يُمكِن من معرفة و حصر أهم مظاهر ال        

لى نطاقها الدستوري إذا حاولت تجاوزه و الخروج عنه ذلك أن المساواة بين لة بينهما .ما يسمح برد كل سلطة إالسلطتين ،وكذا الرقابة المتباد

 السلطتين تفرض توازنا بينهما فلا تكون إحداهما خاضعة للأخرى ولا ترجح كفة سلطة على حساب السلطة الأخرى .

بأن الدولة تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي و الفصل بين أكد صراحة   2016وبالرغم من أن التعديل الدستوري لسنة  ولكن ،        

توازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام الدستوري الجزائري أم أن كفة سيد ذلك وهل هناك السلطات إلا أننا نتساءل عن مدى تج

 هي الراجحة ؟السلطة التنفيذية 

 : السلطة التنفيذية ، السلطة التشريعية ، تعديل دستوري ، رقابة ، تعاون ، توازن . الكلمات المفتاحية

 

Résumé ; 

 

        La plupart des systèmes politiques contemporains sont fondés sur le principe de séparation des pouvoirs, 

comme étant l’un des principes les plus importants garantissant la pratique de la démocratie.        

        L’étude de l’équilibre entre les deux pouvoirs exécutif et législatif revêt une grande importance, 

puisqu’il permet de prendre connaissance et de cerner les principaux facteurs de coopération entre les deux 

pouvoirs, ainsi que leur contrôle mutuel ce qui permet de renvoyer chaque pouvoirs à ses disposition 

constitutionnelle ,dans le cas ou l’un tente de les dépasser , l’égalité entre les deux pouvoirs impose un 

équilibre entre eux de telle façon que l’un ne déponde de l’autre ou fasse pencher la balance en faveur de l’un 

d’eux au détriment de l’autre . 

        Cependant, bien que l’amendement constitutionnel de 2016 a stipulé explicitement que l’état est basé 

sur les principes d’organisation démocratique et de séparation des pouvoirs , il y a lieu de savoir l’ampleur de 

la concrétisation de cela , et s’il y a équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif dans le système 

constitutionnel algérien ou bien si la prépondérance revient au revient au pouvoir exécutif ? 

Mots clefs : Pouvoir exécutif, Pouvoir législatif, Réforme constitutionnelle, Contrôle, Coopération, 

Equilibre.   

   

Abstract :  

 

        Most of the contemporary political systems are based on the principle of separation between powers, 

considering that it is one of the most important principles which guarantee the democratic process. 

        The study of the balance between executive and legislative powers is a matter of extreme importance, it 

permits to know and identify the most important features of cooperation between the two powers and their 

reciprocal control, allowing hence to send back each power to its constitutional provisions if it tries to goes 

beyond them, giving that the equality of the two powers imposes a balance between them in such a manner 

that neither the one do not depend upon the other, nor shifting the balance of one power to the detriment of 

the other. 

        However, despite the constitutional amendment of 2016 which has clearly confirmed that the state is 

based on principles of democratic organization and separation between powers, we still wonder to which 

extent can that be concretized, is there a balance between legislative and executive powers in the Algerian 

constitutional system or does the balance shift in favor of the executive power 

Key words: Executive power, Legislative power, Constitutional amendment, Control, Cooperation, Balance. 


